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المدخل الايضاحي

خلاصات الاطار النظري

الحق المعنوي  :- 

الحق المعنوي هو سلطة لشخص على شيء غير مادي ، هو ثمرة فكره أو خياله أو نشاطه ، كحق المؤلف في مؤلفاته العلمية وحق الفنان في مبتكراته الفنية ، وحق المخترع في مخترعاته ، وحق التاجر في الاسم التجاري او العلامة التجارية وثقة العملاء. 

اصطلاحات : الحقوق المعنوية ، الحقوق الذهنية ، الحقوق الادبية ، حق الابتكار ، الملكية الفكرية 

يتجه الأستاذ مصطفى الزرقا (في كتابه المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي )  إلى ترجيح تسمية هذا النوع من الحقوق بحقوق الابتكار على تسميتها بالحقوق الأدبية ، لان الاخيرة ( الحقوق الادبية ) فيها ضيق لا يتلاءم مع كثير من أفراد هذا النوع  كالاختصاص بالعلامات الفارقة التجارية و الأدوات الصناعية المبتكرة ، و عناوين المحال التجارية مما لا صلة له بالأدب و النتاج الفكري .

ثمة شبه اجماع ان اصطلاح الملكية الفكرية يتسع ليستوعب مختلف عناصر الحق المعنوي وتطبيقاته، فيمتد للمصنفات الادبية والفنية والعناصر المتصلة بالتجارة والصناعة والزراعة وغيرها. 

اقسام وفروع الملكية الفكرية :- 





الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية وجهات ادارتها 

والاتفاقيات المنضم والمصادق عليها الاردن من بينها ( المظلل ازاءها  على تاريخ النفاذ )  

تدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية – الوايبو 23 اتفاقية ومعاهدة دولية تتعلق بالملكية الفكرية الى جانب اتفاقية انشاء منظمة الوايبو نفسها (في العام 1967 والتي اصبحت احدى اجهزة الامم المتحدة في العام 1973 ). 

يضاف الى هذه الاتفاقيات والمعاهدات ( الاربعة والعشرين ) ثلاث اتفاقيات دولية لا تديرها منظمة الوايبو ،  الاولى اتفاقية تربس التي تديرها منظمة التجارة العالمية ، والثانية الاتفاقية العالمية لحق المؤلف التي تديرها اليونسكو ، والثالثة الاتفاقية الدولية لحماية اصناف الجديدة والتي تديرها منظمة حكومية في جنيف.  
وبالتالي نكون امام 27 اتفاقية ومعاهدة دولية في ميدان الملكية الفكرية يضيف لها بعض الفقه اتفاقية اخرى وهي (اتفاق تفادي الازدواج الضريبي على عائدات حقوق المؤلف - مدريد 1979) والتي معها يصبح العدد عند هؤلاء ( 28 اتفاقية ومعاهدة ) مع الاشارة ان الاخيرة لا تتعلق فعليا بالملكية الفكرية وانما باتفاقيات الازدواج الضريبي .    

ويمكن تقسيم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية التي تديرها الوايبو (وعددها 23) الى ثلاث طوائف ، اتفاقيات الحماية الموضوعية ، واتفاقيات الايداع والتسجيل الدولي ، واتفاقيات التصنيف الدولي . 
اولا :-  اتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية ( اتفاقيات القواعد الموضوعية للحماية )  - تديرها جميعها منظمة الوايبو 

1- اتفاقية باريس (1883) لحماية الملكية الصناعية ( عامة ) ( الاردن – صيغة ستوكهولم  - 17 تموز 1972 ) 
2- اتفاقية بيرن ( 1886) لحماية الملكية الادبية والفنية ( عامة )  ( الاردن 28 تموز 1999 ) 
3-  اتفاق مدريد (1891) بشأن قمع بيانات مصدر السلع، الزائفة أو المضللة 
4- اتفاقية روما 1961 بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة
5-   اتفاقية حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح ( اتفاقية الفونجرامات جنيف 1971)
6-  اتفاقية بروكسل ( 1974)  بشأن توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية ( معاهدة الستالايت)
7- معاهدة نيروبي ( 1981) بشأن حماية الرمز الأولمبي 
8- معاهدة واشنطن (1989)  بشأن طوبغرافيا الدوائر المتكاملة 
9-  معاهدة قانون العلامات ( جنيف 1994 )  ولائحتها التنفيذية
10- معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف – جنيف 1996 . ( الاردن - 27 نيسان 2004 ) 
11- معاهدة الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي – جنيف 1996  ( الاردن - 24 ايار 2004)
12- اتفاقية قانون البراءات – جنيف 2000  ( اللائحة التنفيذية لاتفاقية قانون البراءات 2006) 
13-   معاهدة سنغافورة (2006) بشأن قانون العلامات ولائحتها التنفيذية (المعدلة لمعاهدة قانون العلامات ، جنيف  1994 ) .
ثانيا :- اتفاقيات ومعاهدات نظام الحماية الدولي ( التسجيل والايداع دوليا )  - تديرها جميعها منظمة الوايبو 

14- معاهدة بودابست ( 1977)  بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات . ولائحتها التنفيذية  ( الاردن - 14 تشرين ثاني 2008  ) 

15- اتفاق لاهاي (1925) بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ( وتعديلاتها) – جنيف 1999) . 

16- اتفاق لشبونة 1958 بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي ، واللائحة التنفيذية 
17- اتفاق مدريد 1981  بشأن التسجيل الدولي للعلامات ( وتعديلاته) واللائحة التنفيذية 2004 
18- بروتوكول اتفاق مدريد 1989 بشأن التسجيل الدولي للعلامات
19-  معاهدة التعاون بشأن البراءات – واشنطن 1970 ولائحتها التنفيذية ( اتحاد PCT ) 
ثالثا :- معاهدات التصنيف الدولي  - ( تديرها جميعها منظمة الوايبو ) 

20- اتفاق لوكارنو 1968 بشان التصنيف الدولي للرسوم الصناعية 

21- اتفاق نيس 1957 بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات (الاردن -14 تشرين ثاني 2008) 

22- اتفاق ستراسبرغ 1971 الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات
23-  اتفاق فيينا 1973 بشان التصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات ( الاردن- 14 تشرين الثاني 2008 ) 
 يضاف الى هذه الاتفاقيات 
24-  اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية – الوايبو ( ستوكهولم 1967) ( الاردن – 12 تموز 1972 ) 
كما يضاف اليها الاتفاقيات الثلاث التي لا تديرها منظمة الوايبو ، وهي "= 
25- اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية ( تربس 1995 ) تديرها منظمة التجارة العالمية WTO ( الاردن – آذار 2000) 

26-  الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف - جنيف 1952 صيغة باريس 1971 ( تديرها اليونسكو وهي ذات قيمة تاريخية) 
27-  الاتفاقية الدولية لحماية اصناف النباتات الجديدة UPOV - - باريس 1961  ( تديرها منظمة حكومية مقرها جنيف – سويسرا ) 
اعادة تصنيف الاتفاقيات والمعاهدات تبعا للقسم او الفرع  ( ملكية ادبية وفنية ، وملكية صناعية ) 
مع ملاحظة ان اتفاقية تربس مشتركة بين القسمين 

وهذا التقسيم تخرج منه اتفاقية انشاء منظمة الوايبو 
اولا :- اتفاقيات الملكية الفكرية الادبية والفنية – حق المؤلف والحقوق المجاورة 

1-  اتفاقية بيرن ( 1886) لحماية الملكية الادبية والفنية ( عامة )  
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886. 

2- اتفاقية بروكسل ( 1974)  بشأن توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية ( معاهدة الستالايت)
 Brussels Convention Relating to the Distribution of Program-Carrying Signals Transmitted by Satellite of 1974 

3- اتفاقية حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح ( اتفاقية الفونجرامات جنيف 1971) 
Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms of 1971 

4- اتفاقية روما 1961 بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة
Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations  of 1961 

5- معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف – جنيف 1996 .
WIPO Copyright Treaty of 1996 (WCT)

6- معاهدة الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي – جنيف 1996  .
WIPO Performances and Phonograms Treaty  of 1969 (WPPT)

7- الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف - جنيف 1952 صيغة باريس 1971 ( تديرها اليونسكو وهي ذات قيمة تاريخية) 

Universal Copyright Convention of 1952 
8-   اتفاق تفادي الازدواج الضريبي على عائدات حقوق المؤلف - مدريد 1979  .
9- اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية ( تربس 1994 ) تديرها منظمة التجارة العالمية WTO 
 The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), of 1994 
ثانيا :- اتفاقيات الملكية الفكرية الصناعية ( الصناعية والتجارية والزراعية ) 

1. اتفاقية باريس (1883) لحماية الملكية الصناعية ( عامة ) 
2. اتفاق مدريد (1891) بشأن قمع بيانات مصدر السلع، الزائفة أو المضللة 
3. معاهدة نيروبي ( 1981) بشأن حماية الرمز الأولمبي 
4. معاهدة قانون البراءات – جنيف 2000  ( اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون البراءات 2006) 
5. معاهدة قانون العلامات ( جنيف 1994 )  ولائحتها التنفيذية 
6. معاهدة سنغافورة (2006) بشأن قانون العلامات ولائحتها التنفيذية (المعدلة لمعاهدة قانون العلامات ، جنيف  1994 ) .
7. معاهدة واشنطن (1989)  بشأن طوبغرافيا الدوائر المتكاملة
8. معاهدة بودابست ( 1977)  بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات . ولائحتها التنفيذية  

9. اتفاق لاهاي (1925) بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ( وتعديلاتها) – جنيف 1999) . 

10. اتفاق لشبونة 1958 بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي ، واللائحة التنفيذية 
11. اتفاق مدريد 1891  بشأن التسجيل الدولي للعلامات ( وتعديلاته) واللائحة التنفيذية 2004 
12. بروتوكول اتفاق مدريد 1989 بشأن التسجيل الدولي للعلامات
13.  معاهدة التعاون بشأن البراءات – واشنطن 1970 ولائحتها التنفيذية ( اتحاد PCT ) 
14. اتفاق لوكارنو 1968 بشان التصنيف الدولي للرسوم الصناعية 
15.  اتفاق نيس 1957 بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات 
16. اتفاق ستراسبرغ 1971 الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات
17.  اتفاق فيينا 1973 بشان التصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات 
18. الاتفاقية الدولية لحماية اصناف النباتات الجديدة UPOV - - باريس 1961  ( تديرها منظمة حكومية مقرها جنيف – سويسرا ) 
19.  اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية ( تربس 1994 ) تديرها منظمة التجارة العالمية WTO 
قائمة تشريعات الملكية الفكرية الاردنية 
	الفئة 
	القوانين
	الانظمة والجداول الملحقة


	المالكية الادبية والفنية 
	قانون حماية حق المؤلف وتعديلاته رقم 22 لسنة 1992 
	· نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994

	
	قانون الاعلام المرئي والمسموع المؤقت 

رقم 71 لسنة 2002
	· نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004
· نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها وتعديلاته رقم 163 لسنة 2003

	الملكية الصناعية والتجارية 
	قانون العلامات التجارية وتعديلاته رقم 33 لسنة 1952
	· نظام العلامات التجارية وتعديلاته رقم 1 لسنة 1952

· الجدول الاول الملحق بنظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 2010 (الرسوم)

· جدول اسماء الاصناف الملحق بنظام العلامات التجارية وتعديلاته رقم 4 لسنة 1952

	
	قانون علامات البضائع وتعديلاته رقم 19 لسنة 1953 
	

	
	قانون المؤشرات الجغرافية 

رقم 8 لسنة 2000 
	

	
	قانون الاسماء التجارية 

رقم 9 لسنة 2006 
	· نظام الاسماء التجارية وتعديلاته رقم 116 لسنة 2004
· تعليمات الاسماء التجارية لسنة 2006

	
	قانون براءات الاختراع وتعديلاته رقم 32 لسنة 1999 
	· نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

· الملحق الاول بنظام براءات الاختراع رقم 1 لسنة 2001 (الرسوم)

· الملحق الثاني بنظام براءات الاختراع رقم 2 لسنة 2001 (طلب شهادة الحماية المؤقتة)

	
	قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية 

رقم 14 لسنة 2000 
	· نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
· ملحق الرسوم الاول الملحق بنظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 1 لسنة 2002

· الملحق الثاني لطلب شهادة بالحماية المؤقتة للرسوم الصناعية او النماذج الصناعية التي تعرض في المعارض الرسمية رقم 2 لسنة 2002

· ملحق الاصناف الثالث الملحق بنظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 3 لسنة 2002

	
	قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 
	· نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002 

· جدول الرسوم الملحق بنظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 1 لسنة 2002

	
	قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 
	· نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

· ملحق الانواع النباتية رقم (1) (وتعديلاته) الملحق بنظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة لسنة 2002
· ملحق الرسوم المقررة رقم (2) الملحق بنظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة لسنة 2002

	
	قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية 

رقم 15 لسنة 2000
	

	
	المادة 41 من قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998
	· تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 7 لسنة 2000



جهات الملكية الفكرية في الاردن واختصاصها
(1) الملكية الفكرية الادبية والفنية 

الجهات الاردنية الرسمية التي تدير تشريعات الملكية الفكرية الادبية والفنية ( الكتب والمخطوطات والاعمال الفنية بانواعها والمصنفات الموسيقية المرئية والمسوعة وبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات ..الخ )  ، فهي :- 

1- المكتبة الوطنية في نطاق ملاك وزارة الثقافة  ، حيث تتولى فيما يتصل بالملكية الفكرية في الاساس مهمة ايداع المصنفات الادبية والفنية ومنح المؤلف شهادة بهذا الايداع ، وهذا هو دورها الرئيس حتى عام 1998 ، لكنها منذ العام المذكور وفي ضوء تعديل قانون حماية حق المؤلف لتتواءم مع متطلبات العضوية في منظمة التجارة العالمية وتحديدا الالتزامات المقررة في اتفاقية تربس فقد انشأ في المكتبة االوطنية مكتب حماية حق المؤلف ومنح موظفوه صفة الضابطة العدلية ، ومنذ ذلك التاريخ تمارس المكتبة الوطنية دورا رئيسا في ملاحقة وتحريك قضايا القرصنة واغلبها قضايا التسجيلات الصوتية واشرطة الفيديو وبعض قضايا برامج الكمبيوتر والالعاب الالكترونية ، ويستقبل هذا المكتب الشكاوى المقدمة اليه من قبل الاشخاص او المؤسسات التي يجري الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية العائدة اليها . 

2-  دائرة المطبوعات والنشر في نطاق ملاك وزارة الاعلام ، وهي ذات اختصاص بشان مراقبة محتوى المصنفات الادبية ومواد النشر والمصنفات الفنية من خلال مديرية اجازة الكتب والمخطوطات و مديرية الترخيص والمتابعة، وموافقاتها مطلوبة في ميادين ترخيص مهن التسجيلات الصوتية وكذلك لاستكمال متطلبات ايداع المصنفات في المكتبة الوطنية .

3- هيئة الاعلام المرئي والمسموع المرتبطة بوزارة الاعلام والمنشاة بموجب قانون الاعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم 71 لسنة 2002 والتي حلت محل مجلس مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة ، وتختص في نطاق الملكية الفكرية الادبية بمراقبة اعمال الجهات المرخص لها بعرض وبيع وتداول المصنفات الفنية كالاشرطة الموسيقية والسينمائية والفيدو وتختص باجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لمحلات تداولها واماكن عرضها وفقا لاحكام قانون الاعلام المرئي والمسموع والانظمة الصادرة بمقتضاه .

(ب) اما الملكية الفكرية الصناعية
الجهات المناط بها انفاذ تشريعات الملكية الصناعية فهي :- 

1- مديرية حماية الملكية الصناعية ومديرية السجل التجاري -وزارة الصناعة والتجارة :- تدار فروع الملكية الصناعية – عدا حماية اصناف النباتات الجديدة - من خلال وزارة الصناعة والتجارة ، وتحديدا مديرية حماية الملكية الصناعية التي تتولى الاشراف على الامور المتعلقة بالعلامات التجارية والاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة وتوفير الحماية اللازمة لها وفقاً للقوانين النافذة والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالملكية الفكرية . كما تدار الاسماء التجارية من خلال سجل الاسماء التجارية في مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي في الوزارة. 

2-  مكتب مسجل الاصناف النباتية الجديدة في وزارة الزراعة :- حيث انشأ قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 سجلا خاصة بهذه الاصناف في وزارة الزراعة ، وجرى انشاء مكتب تسجيل الاصناف النباتية وتنفيذ قواعد الحماية المقررة في القانون المذكور .

جهات متخصصة لانفاذ القانون 

الى جانب الجهات المتقدمة كل في اختصاصه ، يجري انفاذ القانون من قبل الضابطة العدلية وفق اختصاصتها المعروفة ، غير ان ثمة جهات مكتخصصة بمسائل الملكية الفكرية ، هي :- 

1- وحدة مكافحة جرائم الملكية الفكرية في البحث الجنائي – مديرية البحث الجنائي ( العاصمة ) 

2- الضابطة العدلية الجمركية ومكافحة التهريب ( سواء داخل المراكز الجمركية او عبر دوريات ضبط التهريب الميدانية 

خلاصات الاحكام القانونية لتشريعات الملكية الفكرية 

اولا : حق المؤلف والحقوق المجاورة
1) المصنفات المحمية 

نص القانون على حماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبوجه  خاص :

  1. الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة .

  2. المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ .

  3. المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية والتمثيل الايمائي.

  4. المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن او كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن .

  5. المصنفات السينمائية والاذاعية السمعية والبصرية .

  6. اعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية .

  7. الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية  للارض .

  8. برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر او بلغة الالة .

  9. وتشمل الحماية عنوان المصنف الا اذا كان العنوان لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف .

  10. وتتمتع بالحماية ايضا مجموعة المصنفات الادبية او الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء اكانت في شكل مقروء آليا ام في اي شكل آخر، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتها اعمالا فكرية مبتكرة، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختارة من الشعر او النثر او الموسيقى او غيرها على ان يذكر في تلك المجموعات مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات. ( المادة 3 من قانون حماية حق المؤلف).

11. اضيف الى هذه المصنفات محل الحماية ، بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2005 ، حماية المعلومات التي تضمن ادارة الحقوق – المادة 54  ( وهي المعلومات التي تعرف بالمصنف والمؤلف او المؤدي او منتج التسجيل الصوتي او صاحب الحق فيه وارقام التشفير ) ، وحماية التدابير التكنولوجية الفعالة – المادة 55 ( وهي أي تكنولوجيا او اجراء او وسيلة تتبع كالتشفير او ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع او الحد من القيام باعمال غير مرخص لها من قبل اصحاب الحقوق ) .
2) الحقوق المجاورة ( المواد 23 ، 24 ، 25 بينت اصحاب هذه الحقوق وبينت نطاق حقوقهم ) :-

 1. حقوق المؤدين وفناني الاداء ، 2. حقوق منتجي التسجيلات الصوتية ، 3. حقوق هيئات الاذاعة ( 20 سنة )   

3) المؤلف ومن في حكمه ( المادتان 4 و 5 ) 

1. الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا اليه سواء .

2. الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف اذا كان المصنف يحمل اسما مستعارا او لا يحمل أي اسم او كان المؤلف مجهولا .

منتج المصنف السمعي البصري او منتج التسجيل الصوتي وهو الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على المصنف .

3. المؤدي ( 
 الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على هذا المصنف )

4.  من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى او تلخيصه او تحويره او تعديله او شرحه او التعليق عليه او فهرسته او غير ذلك من الاوجه التي تظهره بشكل جديد .

المؤدي الذي ينقل الى الجمهور عملا فنيا وضعه غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باي طريقة اخرى .. 

5. مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية .

4) مدة الحماية 
· الحقوق المالية للمؤلف :- طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته ( المادة 30 ) 

· حماية المصنفات ( السينمائية والتلفزوينية ، المؤلف فيها شخص معنوي ، المؤلف باسم مستعار او مجهول ، نشرت اول مرة بعد وفاة مؤلفها المعروف )  :- لمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها ( يبدا حساب هذه المدة من اول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ نشرها الفعلي)  ( المادة 31 ) 

· الفنون التطبيقية :- خمس وعشرين سنة تبدا من تاريخ انجازها . ( المادة 32) . 

· حقوق هيئات الاذاعة :- عشرين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها البث ( م 23/هـ /3) 

5) مكتب حماية حق المؤلف ( المادة 36) 
1. موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة العدلية وذلك اثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون .

2.  اذا وجد ما يشير الى ارتكاب أي مخالفة لاحكام القانون يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش أي مكان يتولى طبع المصنفات او نسخها او انتاجها او توزيعها بما في ذلك وسائل النقل ، ولهم حجز النسخ وجميع المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات واحالتها مع مرتكبيها الى المحكمة ، وللوزير حق الطلب من المحكمة اغلاق المحل. 
6) الحماية القانونية ( المواد 46- 55 ) 

1. التدابير التحفظية : وقف التعدي ، ضبط النسخ غير الشرعية واي مواد او ادوات استعملت في الاستنساخ ، ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع . ( طلبات مستعجلة واحكام خاصة وردت ضمن المادة 46 ) . 

2. الحماية الجزائية ( المادة 51 تحديدا ) :- الحبس من ثلاث اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من الف الى ستة الاف ، والمادة 52 بشان غرامة مخالفة احكام الايداع . وتطبقاحكام الحماية الجزائية على الحقوق المجاورة ( م 53 ) ومعلومات ادارة الحقوق ( م 54 ) والتدابير التكنولوجية الفعالة ( م 55 ) . 

3. الحماية المدنية والتدابير الاضافية للحماية المدنية والجزائية ايضا :- التعويض ( احكام خاصة بشان عناصره في المادة 49 ) ، واتلاف ومصادرة النسخ ( المادة 47 ) ، واعادة الحال التي تشمل جميع المصنفات والحقوق المجاورة ما عدا معلومات ادارة الحقوق وتدابير التكنولوجيا الفعالة (المادة 48 والمادتين 54 و 55 ) ، ونشر الحكم ( المادة 50 ) . 

6) المحكمة المختصة :- 

وفق القانون وفي المادة 2 هي محكمة البداية ، وبالنسبة للطلبات المستعجلة قبل الدعوى هو ايضا قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية ، وبالنسبة للدعوى الجزائية محكمة البداية الجنحية ( قاضي فرد ) بناء على احالة من المدعي العام ( قرار ظن ) . ويثور التساؤل عن المحكمة المختصة في حال عدم وجود محكمة بداية في نطاق الاختصاص او في حال اقامة دعوى التعويض بمبلغ دون الحد البدائي ؟؟؟؟ 

ثانيا :- براءات الاختراع 

1) الاختراع :- 

اي فكرة ابداعية يتوصل اليها المخترع في اي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما تؤدي عملياً الى حل مشكلة معينة في اي من هذه المجالات . 

2) براءة الاختراع :- الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع ، او هي الشهادة التي تمنحها الإدارة لشخص ما ، ويستطيع بموجبها صاحب البراءة التمسك بالحماية التي يضيفها القانون على الاختراع . 

3) شروط منح براءة الاختراع  او التي تتيح حماية الاختراع بالبراءة ( المادة 3)  :- 

1. اذا كان جديداً من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في اي مكان في العالم بالوصف المكتوب او الشفوي او عن طريق الاستعمال او باي وسيلة اخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ ايداع طلب تسجيل الاختراع او قبل تاريخ اولوية ذلك الطلب المدعى به .

2.  اذا كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل اليه بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع .

3.  اذا كان قابلاً للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه او استعماله في اي نوع من انواع الزراعة او صيد السمك او الخدمات او الصناعة باوسع معانيها ويشمل ذلك الحرف اليدوية. 

4.  ان لا يكون من بين الاختراعات المحظور قانونا منحها براءة اختراع ( المادة 4 ) 
4) صاحب الحق في تسجيل براءة الاختراع  ( المادة 5) 

1.  للمخترع او لمن تؤول اليه ملكية البراءة .
2.  لمجموعة مخترعين ساهموا في الاختراع بالتساوي عند عدم الاتفاق . 

3. للمخترع الاسبق في ايداع طلب الستجيل عند تعددهم واستقلال كل منهم بجزء من الاختراع . 

4.  لصاحب العمل ( عند عدم الاتفاق ) اذا تم التوصل للاختراع من قبل العامل اثناء استخدامه ويتعلق بانشطة رب العمل او استخدم العامل خبرات رب العمل واعماله وادواته . 

5. للعامل ( عند عدم الاتفاق ) اذا كان الاختراع الذي توصل اليه لا يتعلق بانشطة صاحب العمل او اعماله ولم يستخدم خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية .

6. لرب العمل والعامل او لايهما اذا وجد اتفاق على ذلك . 
4) تسجيل الاختراع 

لدى مسجل الاختراعات في وزارة الصناعة والتجارة ، ووفق احكام المواد 7-13 وعلى النماذج ولقاء الرسوم المقررة في النظام الصادر بموجب القانون وملاحقه . 

5) الاعتراض على الاختراع  ( المادة 14) 

 يجوز لاي شخص الاعتراض لدى المسجل خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان في الجريدة الرسمية بالموافقة المبدئية على قبول طلب تسجيل الاختراع ، وتجري اجراءت الاعتراض والرد عليه وقبول البينات واصدار القرار وفق احكام النظام الصادر بموجب القانون . 

6) مدة حماية الاختراع ( المادة 17) 

مدة الحماية 20 سنة من تاريخ ايداع طلب التسجيل .  

7)  الاختراع ودعاوى العدل العليا 

1. الطعن بقرار المسجل (خلال 60 يوم ) باعتبار طالب التسجيل فاقدا لحقه في الطلب عند عدم الاستجابة للتعديلات ( م 8/ج) 

2. الطعن بقرار المسجل رفض التسجيل ( خلال 60 يوم ) لعدم استيفاء الشروط المقررة ( م 13/ج) 

3. الطعن ( خلال 60 يوم ) بقرار الوزير بالترخيص باستخدام الاختراع او استغلاله ( المادة 26) . 

4. دعوى ابطال البراءة الممنوحة ( م 30 / ج / 1) 

5. قرار المسجل بشطب البراءة ( م 30/ج/2)    

8)  الحماية المدنية بوقف التعدي  ( الاختصاص تبعا للقيمة ) 

1. دعوى منع التعدي والمطالبة بالتعويض  ( م 13/2) . 

2. دعوى التعويض عن الافعال الجرمية محل الحماية الجزائية ( المادة 32/ ج) 

9) الحماية الجزائية 

الحبس من ثلاثة اشهر الى سنة والغرامة من 100 دينار الى 3000 دينار او كلتاهما على من قلد اختراعا لغاية تجارية او صناعية ، او باع او احرز بقصد البيع او عرض للبيع او استورد منتجات مقلدة لموضوع الاختراع المسجل في المملكة ، وضع بيانات مضللة توحي بالحصول على البراءة او الترخيص باستغلالها او الشروع او التحريض او المساعدة لارتكاب هذه الافعال ( م 32) 

10) التدابير التحفظية ( المادة 33) 

الطلب التحفظي ( الوقتي ) عند اقامة دعواه المدنية او الجزائية او اثناء النظر فيها : 

1. وقف التعدي .

2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت .

3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .
وفق ضوابط واحكام خاصة قررتها المادة 33 من القانون 
ثالثا :- الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية

1) مفاهيم 

1. الرسم الصناعي :
أي تركيب او تنسيق للخطوط يضفي على المنتج رونقا او يكسبه شكلا خاصا سواء تم ذلك باستخدام الالة او بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المنسوجات .
2. النموذج الصناعي  : كل شكل مجسم سواء ارتبط بخطوط او الوان او لم يرتبط يعطي مظهرا خاصا يمكن استخدامه لاغراض صناعية او حرفية .

3.  مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي :
الشخص الطبيعي او المعنوي الذي سجل باسمه الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا لاحكام هذا القانون .

2) شروط تسجيل الرسم او النموذج الصناعي ( المادة 4) 

1. لن يكون جديدا لم يكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم باي طريقة كانت .

2. ان يكون قد تم ابتكاره بصورة مستقلة.
3.3.33 3. ان لا تكون الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية من قبيل ما تفرضه بصورة اساسية الاعتبارات الوظيفية او الفنية البحتة .
4. 4. ان لا تكون الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية مخالفة للنظام العام او الآداب العامة.
3) مالك الحق في التسجيل ( المادة 5) 

1. المبتكر او من تؤول اليه حقوق الرسم او النموذج.

2. 
جميع الاشخاص المشتركين في ابتكار الرسم او النموذج اذا كان ذلك نتيجة جهدهم المشترك مساواة . 

3. المبتكر الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الآخر.
4. صاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار ما لم ينص العقد على غير ذلك.
4) تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي  ( المواد 6-9 ) 

يسجل الرسم او النموذج الصناعي لدى مسجل الرسوم والنماذج الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة وفق المواد من 6- 9 من القانون وعلى النماذج ووفق التصنيف ولقاء الرسوم المبينة ضمن النظام الصادر بموجب القانون وملاحقه.  

5)  الاعتراض على التسجيل ( المادة 9 ) 

بعد ان يعلن المسجل عن قبول الطلب في الجريدة الرسمية يجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتتم اجراءات الاعتراض وفق احكام النظام . 

6) نطاق الحماية ( المادة 10) 

1. منع الغير اذا لم يحصل على موافقته من القيام لاغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم الذي تحمله او النموذج الذي تحويه او جزء اساسي منه او استيراد هذه المنتجات او بيعها ، وفعله هذا ان حصل يعتبر تعديا . 
2. لا تمتد الحماية الى أي جزء من الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تم تسجيله اذا كان ذلك الجزء تفرضه اعتبارات وظيفية او فنية بحتة .
7) مدة الحماية ( المادة 11) 

مدة حماية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي خمس عشرة سنة تبدا من تاريخ ايداع طلب تسجيله لدى المسجل .
8) دعاوى العدل العليا 

· الاستئناف (بالطعن) خلال ستين يوما لقرار المسجل باعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه عند عدم استكماله او تنفيذ التعديلات المقررة من المسجل ( م 7 / ب) 

· الاستئناف ( بالطعن ) خلال ستين يوما لقرار المسجل ابطال تسجيل الرسم او النموذج الصناعي بناء على طلب يقدم للمسجل من ذي مصلحة ( المادة 13/أ و ب) 

9)  الحماية القانونية ( المادة 17 ) 

1. دعوى مدنية بوقف التعدي والتعويض ( المادة 17)
2. تدابير تحفظية ( مستعجلة) قبل ومع وخلال الدعوى بطلبات : وقف التعدي .والحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت .ولمحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .ضمن احكام وضوابط خاصة. والاستئناف خلال ثمانية ايام للقرار الصادر في هذا الطلب . 
	3. للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسة في صنعها ولها ان تقرر اتلاف هذه المنتجات والمواد والادوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .



رابعا :- تصاميم الدوائر المتكاملة

1) مفاهيم 

1. الدوائر المتكاملة
: منتج يؤدي وظيفة الكترونية ويتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض - احدهما على الاقل عنصر نشط - بحيث تتشكل هذه العناصر مع ما بينها من وصلات ضمن جسم مادي معين او عليه سواء كان المنتج مكتملا او في أي مرحلة من مراحل انتاج

2. التصميم :- 
ترتيب ثلاثي الابعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة او المعد خصيصا لانتاج دائرة متكاملة بغرض التصنيع .
2) التصميم القابل للتسجيل  ( المادة 4) 

1.  اذا اتسم بالاصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مالوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها 

2. اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في أي مكان في العالم 
3) صاحب الحق في التسجيل ( المادة 5) 

1.  للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق التصميم .
2.  لجميع الاشخاص المشتركين في ابتكاره اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .
3. للمبتكر الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الاخر .
4. لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار . 
4) تسجيل التصميم 

يسجيل التصميم لدى مسجل التصاميم للدوائر المتكاملة في الوزارة الذي يسميه وزير الصناعة والتجارة وفق احكام المواد 4-8 من القانون وعلى النماذج ولقاء الرسوم المبينة ضمن النظام الصادر بموجب القانون وملاحقه . 

5) الاعتراض على التسجيل ( م 8 ) 

يعلن المسجل عن قبول التسجيل في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتحدد اجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون .

6)  دعوى عدل عليا 

1. الطعن بقرار المسجل ( خلال ستين يوم ) اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه . ( م 7) 

2. الطعن بقرار المسجل ( خلال ستين يوم ) شطب التصميم بناء على طلب مقدم من ذي مصلحة ( م 13) 

3. الطعن من ذي مصلحة بقرار الوزير ( خلال ستين يوم ) بالترخيص باستغلال الرسم او النموذج ( م 21) 

7) مدة الحماية ( م 12) 

تكون مدة حماية التصميم عشر سنوات تحسب من تاريخ اول استغلال تجاري له في أي مكان في العالم على ان لا تتجاوز هذه المدة في جميع الاحوال خمس عشرة سنة من تاريخ ابتكار التصميم

8) نطاق الحماية  ( م 9 ) 

لمالك الحق في التصميم بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير اذا لم يحصل على موافقته من القيام بما يلي :

1. استنساخ التصميم المحمي بكامله او أي جزء منه سواء بدمجه في دائرة متكاملة او باي طريقة اخرى .

2. استيراد او بيع او توزيع التصميم المحمي او أي دائرة متكاملة ادمج فيها هذا التصميم او أي منتج ادمجت فيه مثل هذه الدائرة بقدر ما تحوي وبصورة مستمرة تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية وذلك لاغراض تجارية .
7) الحماية المدنية والتدابير التحفظية ( المادة 22) 

1. دعوى مدنية بوقف التعدي والتعويض 

2. تدابير تحفظية ( مستعجلة) قبل ومع وخلال الدعوى بطلبات : وقف التعدي .والحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت .ولمحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .ضمن احكام وضوابط خاصة. والاستئناف خلال ثمانية ايام للقرار الصادر في هذا الطلب . 
	3. للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسة في صنعها ولها ان تقرر اتلاف هذه المنتجات والمواد والادوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .


خامسا :- العلامات التجارية

1) مفاهيم ( م 2) 

1. العلامة التجارية  : 
اي اشارة ظاهرة يستعملها او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره .

2.  العلامة التجارية المشهورة 
العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الاصلي الذي سجلت فيه واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الاردنية الهاشمية . 

3.  العلامة التجارية الجماعية 
العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه او المواد المصنوعة منها او جودتها او طريقة انتاجها او الدقة المتبعة في صنعها او غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع . 
2) تسجيل العلامة التجارية  المواد 6- 13

تسجل العلامات التجارية لدى مسجل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة وفق احكام وضوابط المواد 6-13 من القانون ويتبع في التسجيل الاجراءات وعلى النماذج وتؤدى الرسوم المقررة في النظام وملاحقه . 

3) الاعتراض على التسجيل ( م 14 ) 

1. لاي شخص ان يعترض لدى المسجل على تسجيل اية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب لتسجيلها .

2.  ينبغي ان يقدم الاعتراض كتابة بحسب الاصول المقررة وان يبين فيه اسباب الاعتراض.

3. 
يرسل المسجل نسخة من الاعتراض الى طالب التسجيل الذي عليه ان يرسل الى المسجل حسب الاصول المقررة لائحة جوابية تتضمن الاسباب التي يستند اليها في الطلب الذي قدمه لتسجيل العلامة فاذا لم يفعل ذلك يعتبر انه تخلى عن طلبه.

4) مدة حماية العلامة التجارية  ( م 20 و م 21 ) 

1. مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثلة وفقاً لاحكام هذا القانون.
2. يجدد المسجل تسجيل العلامة التجارية بناء على طلب مالكها وفقاً لاحكام القانون .
3. اذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكماً مشطوبة من السجل بانقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة التجارية باسمه بعد انقضاء سنة اخرى .
4. لصاحب العلامة التجارية التي اعتبرت مشطوبة ان يطلب اعادة تسجيلها في اي وقت ما لم تكن قد سجلت باسم غيره 
5) نطاق حقوق صاحب العلامة التجارية وعلافة ذلك بتسجيلها ( م 25 )  
1. يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة تسجيلاً قانونياً على مالكها وله الحق في منع الغير من استعمال علامات مطابقة او مشابهة لها لدرجة يحتمل ان تؤدي الى اللبس دون موافقة مسبقة منه .

2. العلامة التجارية مشهورة وان لم تكن مسجلة فيحق لمالكها ان يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على منتجات او خدمات مماثلة او غير مماثلة شريطة ان يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك المنتجات او الخدمات وبين العلامة المشهورة واحتمال ان تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال .

3. لمالك العلامة التجارية ان يرخص لشخص او اكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة التجارية لاي من بضائعه ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة قانونا لحمايتها ويجوز ايداع هذا العقد لدى المسجل.﻿
6) دعاوى العلامات امام العدل العليا 

1. دعوى استئناف القرار الذي يصدره المسجل الى محكمة العدل العليا 
 بشان الاعتراض على التسجيل ( المادة 14 ) وذلك خلال (20) يوماً من تاريخ قرار المسجل . و
لدى النظر في الاستئناف المرفوع يجوز لمحكمة العدل العليا ان تسمح بعد سماع بيانات المسجل بتعديل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها على وجه لا يؤثر في ذاتية تلك العلامة.

2.  الطعن بقرار المسجل شطب العلامة التجارية ( م 22) ، اذ يجوز لاي شخص ذي مصلحة ان يطلب من المسجل الغاء تسجيل اي علامة تجارية مسجلة لغيره اذا لم يستعملها فعلياً ( او يسمح لغيره باستعمالها ) وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب الا اذا اثبت مالك العلامة التجارية ان عدم استعمالها يعود الى ظروف تجارية خاصة او الى اسباب مسوغة حالت دون استعمالها . وعلى المسجل قبل اصدار قراره في طلب الالغاء ان يتيح للفريقين ابداء دفوعهما ويكون قراره خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا .

3. قرار المسجل بشان طلب ( حذف ) او ترقين العلامة لمخالفة تسجيلها للقانون او لانها تحدث منافسة غير مشروعة ووتقادم دعوى الترقين بمضي خمسة سنوات على  تسجيل العلامة( م 22) 

4. استئناف قرارات المسجل بشان  نقل او تحويل العلامة للمالك الجديد ( م 23) . ولا يقبل في معرض البينة لاثبات ملكية العلامة التجارية عدا القضايا المستانفة بمقتضى هذه المادة اي مستند او صك لم يقيد سابقاً في السجل وفاقاً لاحكام القانون . 

5. اختصاص محكمة العدل العليا بنظر طلبات تصحيح السجل من  ذي المصلحة او المسجل وفق احكام المادة 24 . 

6. استئناف جميع قرارات المسجل المتعلقة بتصحيح السجل الى محكمة العدل العليا ( المادة 26 ) 

7. استئناف مالك العلامة لقرارات تعديل السجل ( المادة 27) 

8. استئناف قرار المسجل خلال 60 يوم بشان طلب ابطال علامة تجارية سجلت في الاردن من شخص لا يملكها وهي مسجلة في الخارج ( المادة 33 ) .  
4) الحماية الجزائية ( م 37)  

الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام  بقصد الغش : 1). بتزوير علامة تجارية مسجلة او قلدها بطريقة تؤدي الى تضليل الجمهور او وسم علامة مزورة او مقلدة على بضائع من الصنف الذي سجلت العلامة لاجله . 2) استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من اجلها 3)  باع او اقتنى بقصد البيع او عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين السابقين . وتمتد المسؤولية للشروع . 

5) الحماية المدنية 

دعوى منع التعدي و/او التعويض عن الاضرار الناجمة عن التعدي ، والقيد المقرر في المادة 33 هو عدم جواز اقامة دعوى التعويضات الا بشان علامة تجارية مسجلة في الاردن 

6) تدابير تحفظية ( م 38) 

لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة عند اقامة دعواه المدنية او الجزائية او اثناء النظر فيها ان يطلب من المحكمة وقف التعدي . او الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشانها اينما وجدت . او المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي 
وللمحكمة ان تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والاعلان واللوحات والاختام وغير ذلك من الادوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في طبع العلامة التجارية على البضائع او التي ارتكب فعل التعدي بها او نشا منها وللمحكمة ان تامر باتلاف او التصرف بها في غير الاغراض التجارية .
سادسا : المؤشرات الجغرافية

1) مفاهيم 

المؤشر الجغرافي هو أي مؤشر يحدد منشأ منتج ببلد معين او بمنطقة او بموقع معين من اراضيه اذا كانت نوعية المنتج او شهرته او خصائصه الاخرى تعود بصورة اساسية الى ذلك المنشا. 
2) حماية المؤشر الجغرافي لا تتم بتسجيله بل بمنع تسجيل ما يعتدي عليه ( م 3 و م 4)   

     يحظر على أي شخص:

1. استعمال أي وسيلة في تسمية أي منتج او عرضه بشكل يوحي بان منشأه الجغرافي غير منشئه الحقيقي مما يؤدي الى تضليل الجمهور بشان هذا المنشأ.

2. استعمال أي وسيلة في تسمية النبيذ او المشروبات الروحية بشكل يوحي بان منشأها الجغرافي غير منشأها الحقيقي بما في ذلك استعمال مؤشر جغرافي مترجم او مصحوب بكلمات مثل (نوع) او (تقليد) او أي كلمة من هذا القبيل.

3. استعمال مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بان منشا المنتج غير منشئه الحقيقي وان كان هذا المؤشر صحيحا في حرفيته .

4. أي استعمال لمؤشر جغرافي يشكل منافسة غير مشروعة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الانشطة الصناعية او التجار
5. ية
6. .  
7.                                                                                                                              ويعتبر 
القيام باي من التصرفات او الاعمال السابقة تعديا على المؤشر الجغرافي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية .(م3) 

    ويتعين  مراعاة المؤشرات عند تسجيل العلامات من قبل مسجل العلامات التجارية وله في ذلك ( م 4 ) :- 

1. رفض تسجيل أي علامة تجارية اذا تكونت العلامة من مؤشر جغرافي او احتوت عليه وكانت متعلقة بمنتج من منشئ غير ما يوحي به استعمال ذلك المؤشر الجغرافي وبصورة تؤدي الى تضليل الجمهور.

2.  يجوز الاعتراض لدى مسجل العلامات التجارية على تسجيل العلامة التجارية الموصوفة في البند 1 من هذه الفقرة كما يجوز طلب حذفها من السجل دون التقيد بالمدة المتعلقة بذلك والمقررة في قانون العلامات التجارية المعمول به .

3) دعوى عدل عليا 

استئناف ( بالطعن ) لقرار المسجل ( خلال 60 يوم) بشان طلب تسجيل اية علامة تحتوي مؤشر جغرافي  ( م 5) 
4) الحماية القانونية  ( المادة 8 ) 

1. دعوى مدنية بوقف التعدي والتعويض 

2. تدابير تحفظية ( مستعجلة) قبل ومع وخلال الدعوى بطلبات : وقف التعدي .والحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت .ولمحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .ضمن احكام وضوابط خاصة. والاستئناف خلال ثمانية ايام للقرار الصادر في هذا الطلب . 
3. للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسة في صنعها ولها ان تقرر اتلاف هذه المنتجات والمواد والادوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .
سابعا : علامات البضائع

1) مفاهيم 

1. الوصف التجاري الزائف : كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير في الوصف التجاري سواء اكان ذلك اضافة او محواً او غير ذلك اذا اصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح من وجهة جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية او جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً .

2. الوصف التجاري :  كل وصف او بيان او اية اشارة اخرى مما يشير مباشرة او غير مباشرة الى :

·  رقم البضائع او مقدارها او مقياسها او وزنها ، او 

· المكان او البلاد التي صنعت او انتجت فيها البضائع او استخرجت منه ، او

·  طريقة صنع البضائع او انتاجها ، او

·  المواد المؤلفة منها البضائع ، او

·  كون البضائع تتمتع بامتياز او بحق طبع لا يزال معمولاً به.

2) نطاق عمل القانون 

تسري احكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال اية ارقام للبضائع او كلمات او علامات او اشارات او خليط منها سواء اكانت تشمل علامة تجارية او لم تشمل من شانها ان تحمل على الاعتقاد بان البضائع هي من مصنوعات او تجارة شخص هو غير الشخص الذي يتعاطى صنعها او الاتجار بها. 
3) الحماية الجزائية  ( المادة 3) 

1. جرم القانون افعال تزوير العلامة التجارية و استعملها للبضائع استعمالاً باطلاً او استعمال علامة اخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي الى الانخداع ، اواستعمل للبضائع اي وصف تجاري زائف وعاقبت على ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت انه قد فعل ذلك بدون قصد الاحتيال.

2. كما عاقب بذات العقوبة 
كل من باع بضائع او اشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة او وصف تجاري زائف او عرضها للبيع او احرزها بقصد البيع او لاية غاية من غايات التجارة او الصناعة او استعمل استعمالاً باطلاً اية علامة تجارية او علامة قريبة الشبه من علامة تجارية اخرى بصورة تؤدي الى الانخداع .

3. وقد اعتبرت المادة 5 من القانون ان الشخص يكون قد زور علامة تجارية اذا صنع تلك العلامة التجارية او اية علامة قريبة الشبه منه بصورة تؤدي الى الانخداع بدون موافقة صاحبها ، او 
اذا زور اية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها ام بالاضافة اليها ام بتشويهها او بغير ذلك.

4) اما المادة 6 فقد اعتبرت ان الشخص استعمل علامة تجارية او وصفا تجاريا للبضائع اذا كان قد استعملها للبضائع ذاتها ، او قد استعملها لاي غطاء او رقعة او بكرة او شيء آخر تباع او تعرض فيه البضائع او تحفظ فيه لاجل البيع او التجارة او الصناعة ، او قد وضع اية بضائع باعها او عرضها للبيع او احرزها لاجل بيعها او للاتجار بها او صنعها او غطاها او لفها في اي غطاء او رقعة او بكرة او شيء آخر استعملت له علامة تجارية او وصف تجاري ، او قد استعمل علامة تجارية او اي وصف تجاري آخر باية صورة تحمل على الاعتقاد ان تلك العلامة التجارية او الوصف التجاري قد استعمل لتسمية البضائع او وصفها. كما 
يعتبر الشخص انه استعمل للبضائع علامة تجارية استعمالاً باطلاً اذا استعمل تلك العلامة التجارية او علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي الى الانخداع بدون موافقة صاحبها غير ان بينة اثبات موافقة صاحب العلامة تقع على المتهم في جميع المحاكمات الجارية بشان تقليد علامة تجارية او علامة بضائع.
4) الضبط والمصادرة والاتلاف – المادة 11 

اجاز القانون للمحكمة ان تصدر مذكرة تحر توفيقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ويؤتى بكافة البضائع او الاشياء المضبوطة بموجب هذه المذكرة الى المحكمة التي تقرر فيما اذا كانت تجب مصادرتها بمقتضى هذا القانون ام لا. و
 اذا كان صاحب اية بضائع او اشياء مجهولاً او تعذرت معرفة مكان اقامته وكانت تلك البضائع او الاشياء عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون فيما لو ادين صاحبها فيجوز تقديم الشكوى لاجراء المصادرة فقط ويجوز للمحكمة ان تنشر اعلانا يبين فيه ان تلك البضائع او الاشياء ستصادر في زمان ومكان تعينهما في الاعلان ما لم يثبت سبب يحول دون ذلك ويجوز للمحكمة في الزمان والمكان المعينين ان تامر بمصادرة تلك البضائع او الاشياء او اي قسم منها الا اذا اثبت صاحبها او من ينوب عنه او اي شخص آخر له الحق فيها سبباً يحول دون المصادرة. كما 
يجوز اتلاف البضائع او اشياء المصادرة بمقتضى القانون .
ثامنا : الاسماء التجارية

1) مفاهيم 

المحل التجاري
المؤسسة الفردية او الشركة .
الاسم التجاري
الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة او من اسم الشخص او لقبه او منها جميعا ومع أي اضافة تتعلق بنوع التجارة او النشاط الذي يمارسه .
2) شروط تسجيل الاسم التجاري  ( م 4) 
  

1. جديدا غير مستعمل وغير مسجل باسم شخص اخر للنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور 

2.  مبتكرا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها الا اذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص او لقبه او نسبه او كنيته . 

3. غير مخالف لعقيدة الامة وقيمها . 

4.  غير ممنوع تسجيله وفق ما تقرره المادة 5 من القانون 
3) تسجل الاسم التجاري 

يتم وفق احكام المواد 7 واحكام النظام  لدى مسجل الاسماء التجارية في الوزارة 

4) دعاوى العدل العليا 

1. دعوى الطعن بقرار مسجل الاسماء بقبول او رفض التسجيل  ( م 7 ) .
2. الطعن بقرار مسجل الاسماء شطب الاسم التجاري ( المادة 11 ) . 

5) دعوى منع التعدي والتعويض المدنية والاجراءات التحفظية ( م 12 ) 

1. دعوى مدنية بوقف التعدي والتعويض 

2. تدابير تحفظية ( مستعجلة) قبل ومع وخلال الدعوى بطلبات : وقف التعدي .والحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت .ولمحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .ضمن احكام وضوابط خاصة. والاستئناف خلال ثمانية ايام للقرار الصادر في هذا الطلب . 

3. للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسة في صنعها ولها ان تقرر اتلاف هذه المنتجات والمواد والادوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .

6) الاختصاص  ( م 13) 
     تختص محكمة البداية بالنظر في اي نزاعات تنشا بخصوص التعدي على الاسم التجاري .
7)  الحماية الجزائية ( م 15)  

عاقب القانون كل من استعمل اسما تجاريا دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار . و
عاقب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من استعمل اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بصورة تخالف احكام القانون. او استعمل اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور او تخالف احكام هذا القانون .
تاسعا : المنافسة غير المشروعة

1) معناها وحالاتها  ( م 2) 

يعتبر عملا من اعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية او التجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي :

1. الاعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا مع منشاة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري .

2. الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشاة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري .

3.  البيانات او الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات او طريقة تصنيعها او خصائصها او كمياتها او صلاحياتها للاستعمال .

4. أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج او تحدث لبسا فيما يتعلق بمظهره الخارجي او طريقة عرضه او قد تضلل الجمهور عند الاعلان عن سعر المنتج او طريقة احتسابه . 

5. وكذلك يعد منافسة غير مشروعة الممارسات المتعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء اكانت مسجلة ام غير مسجلة وتؤدي الى تضليل الجمهور . .
2)  الدعوى المدنية بوقف المنافسة والتعويض والتدابير التحفظية ( م 3) 
1. لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة . 
تشمل التدابير التحفظية 1. وقف ممارسة تلك المنافسة . 2. الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة اينما وجدت .  3. المحافظة على الادلة ذات الصلة .
3.   للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع المنافسة غير المشروعة والمواد والادوات المستعملة فيها بصورة رئيسة وللمحكمة ان تقرر اتلاف أي منها او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .
3) الاسرار التجارية ومعيارها ( م 4)
        تعتبر أي معلومات سرا تجاريا اذا اتسمت بما يلي :

1. انها سرية لكونها غير معروفة عادة في صورتها النهائية او في مكوناتها الدقيقة او انه ليس من السهل الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات .

2.  وانها ذات قيمة تجارية نظرا لكونها سرية .

3.  وان صاحب الحق اخضعها لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة 

4.  ان  لا تتعارض مع النظام العام او الاداب العامة .
4) الدعوى المدنية بالتعويض عن اساءة استعمال السر التجاري والطلبات التحفظية ( م 7)  
1.  لصاحب الحق في السر التجاري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة اساءة استعمال هذا السر .

2.  لصاحب الشر التجاري التقدم بطلب مستعجل كاجراء تحفظي  بمطالبا وقف اساءة الاستعمال . او الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على الاسرار التجارية التي تم اساءة استعمالها او المنتجات الناتجة عن اساءة الاستعمال اينما وجدت . او المحافظة على الادلة ذات الصلة .
عاشرا : حماية الاصناف النباتية الجديدة

1) مفاهيم 

1. الصنف :
أي مجموعة نباتية تقع في ادنى رتبة في التصنيف النباتي الواحد سواء اكان مستوفيا ام غير مستوف لشروط منح حق الحماية ، ويتصف هذا الصنف بخصائص ناجمة عن تركيب وراثي معين او عن مجموعة تراكيب يمكن تمييزها عن أي مجموعة نباتية اخرى باحدى هذه الخصائص على الاقل ، ويعتبر الصنف وحدة واحدة بسبب قدرته على التكاثر دون أي تغيير في خصائصه .

2.  الصنف المحمي :
الصنف الذي تم تسجيله وفقا لاحكام القانون .
2) شروط تسجيل الصنف  - المادة 5 

1.  اذا كان جديدا بحيث لم يتم في تاريخ ايداع طلب التسجيل او في تاريخ الاولوية بيع مواد التناسل او التكاثر النباتي للصنف او منتجات محصول الصنف او نقلها للغير بطريقة اخرى من قبل المستنبط او بموافقته لاغراض استغلال الصنف على النحو التالي :

·    لاكثر من سنة داخل المملكة ولاكثر من اربع سنوات خارج المملكة .

·   لاكثر من ست سنوات خارج المملكة اذا كان الامر يتعلق بالاشجار او الكروم .

2. اذا كان مميزا بحيث كان يختلف اختلافا واضحا عن أي صنف اخر يكون معروفا بصورة شائعة في تاريخ ايداع الطلب وبصفة خاصة .  
3. اذا كان متجانسا بحيث تكون صفاته الاساسية متجانسة بصورة كافية ، مع مراعاة أي تباين يمكن توقعه نتيجة مميزات الخاصة التي تتسم بها عملية اكثاره . 

4. اذا كان ثابتا بحيث لا تتغير صفاته الاساسية نتيجة تاثره المتتابع ، او في نهاية كل دورة خاصة للتكاثر .
3) صاحب الحق في التسجيل – المادة 6 

1. للمستنبط او لمن تؤول اليه حقوق الصنف .

2. 
لجميع الاشخاص المشتركين في استنباطه اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .

للمستنبط الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا استنبطه اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الاخر .
3. لصاحب العمل اذا استنبطه العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الاستنباط ما لم ينص العقد على خلاف ذلك .
4) تسجيل الاصناف 

يتم التسجيل لدى مسجل الاصناف النباتية الجديدة الذي يسميه وزير الزراعة ضمن سجل الاصناف النباتية الجديدة 
وفق المواد 7-  14من القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

5) اعتراض على التسجيل – المادة 12 

اذا استوفى طلب التسجيل جميع الشروط والمتطلبات المقررة في هذا القانون يعلن المسجل عن قبول الطلب ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية يتم الاعلان عنها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم المقررة ويتضمن الاعلان تسمية الصنف وتصنيفه النباتي .
وو ويحق لاي شخص ان يعترض لدى المسجل على تسجيل أي صنف جديد وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان عن الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية .
6) دعاوى العدل العليا 

1. دعوى الطعن بقرار المسجل خلال 60 يوم باعتبار الشخص متنازلا عن طلبه  - مادة 8 

2.  دعوى الطعن بقرار المسجل خلال 60 يوم باعتبار الشخص متنازلا عن طلبه  لعدم تقديم معلومات ووثائق الفحص – المادة 11 . 
3. الطعن بجميع قرارات المسجل خلال ستين يوما والمتعلقة ببطلان التسجيل ( م 22) وشطب التسجيل ( م 23 ) وذلك وفق حكم المادة 25 ) 
7) مدة الحماية – المادة 18 

تكون مدة حماية الصنف المحمي عشرين سنة تبدا من تاريخ ايداع طلب تسجيله ، اما بالنسبة للاشجار والكروم فتكون مدة حمايتها خمسا وعشرين سنة .
8)  الدعوى المدنية بمنع التعدي والتعويض والاجراءات التحفظية – المادة 29 

1. دعوى مدنية بمنع التعدي والتعويض 

2. تدابير تحفظية ( مستعجلة) قبل ومع وخلال الدعوى بطلبات : وقف التعدي .والحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت .ولمحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .ضمن احكام وضوابط خاصة. والاستئناف خلال ثمانية ايام للقرار الصادر في هذا الطلب . 
3. للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسة في صنعها ولها ان تقرر اتلاف هذه المنتجات والمواد والادوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .
قائمة بدعاوى الملكية الفكرية المدنية والجزائية واجراءاتها التحفظية
	التشريع
	الدعاوى المدنية
	الدعاوى الجزائية
	الاجراءات التحفظية ودعاوى التعويض الناشئة عنها

	قانون حماية حق المؤلف

رقم 22 لسنة 1992
	دعوى المطالبة بالتعويض جراء الاعتداء على اي حق من الحقوق المقررة للمؤلف على مصنفه بمقتضى احكام قانون حماية حق المؤلف (م 49).

- دعوى التعويض المدني بصورة الادعاء بالحق الشخصي عن الجرائم الجزائية مع انها تقوم على نفس الاساس في كل الاحوال (الاعتداء على حق المؤلف) 
	· جريمة مخالفة المادة 51/أ/1   وهي (المباشرة بدون سند شرعي) احد الحقوق المنصوص عليها في المواد ( 8 و9 و 10 و 23 ) من القانون. 
·  جريمة مخالفة المادة 51/أ/2  وهي جريمة العرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا مقلدا او نسخا منه او اذاعته او استخدامه لتحقيق أي مصلحة مادية  او ادخله الى المملكة او اخرجه منها سواء كان عالما او لديه الاسباب الكافية  للعلم بانه مقلد
·  الجريمتان المتقدمتان تقومان ان تم الاعتداء على الحقوق المقررة في المادة 54 ( الاعتداء على المعلومات التي تضمن ادارة الحقوق ) والمادة 55 (الاعتداء على التدابير التكنولوجية الفعالة ) م 54 و 55 . 
·  جريمة مخالفة احكام المواد (38 ، 39، 41 ، 42) من القانون وهي المخالفات ذات الاتصال بموضوع الايداع والفهرسة والنشر . ( م 52). 
	- الطلبات التحفظية (المستعجلة) قبل او خلال او بعد رفع الدعوى ، جراء الاعتداء على حقوق المؤلف المقررة في المواد (8) و(9) و(23) (والمادة 54) وتشمل الطلبات :- 1. وقف التعدي 2. مصادرة النسخ غير الشرعية واي مواد او ادوات استعملت في الاستنســـاخ 3. مصادرة العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع . (م 46) + م 54/ج

- دعوى المدعى عليه او المستدعى ضده  للتعويض عما لحقه من اضرار جراء الطلبات التحفظية (م 46/ز و ح)

	قانون براءات الاختراع وتعديلاته رقم 32 لسنة 1999
	· دعوى منع التعدي و/او المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية (( منع الغير من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او  استيراده اذا كان موضوع البراءة منتجاً ومن استعمال طريقة الصنع او المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة او بيعه او استيراده اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع دون اذن المخترع.(م 21). 
-   دعوى التعويض عن الاضرار   الناجمة عن الجرائم المقررة في القانون  ( م 32/ج) .

	· جريمة  تقليد اختراع منحت به براءة وفق احكام القانون لغايات تجارية او صناعية. م 32/أ/1 

· وجريمة البيع او الاحراز  بقصد البيع او العرض للبيع او للتداول او الاستيراد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع اختراع مسجل في المملكة. م 32/أ/2
· وجريمة وضع بيانات مضللة تؤدي الى الاعتقاد بالحصول على البراءة او ترخيص باستغلالها على منتجاته او علامته التجارية او اعلاناته او ادوات التعبئة الخاصة به.  م 32/أ/3. 
· والشروع في هذه الجرائم ( م 32/ب) 
	· الاجراءات التحفظية مستقلة او على ذمة الدعوى المدنية او الجزائية وتشمل طلبات 1. وقف التعدي . 2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت.  3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .  (م 33) 
·  دعوى تعويض المدعى عليه اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه او انه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة (م 33/هـ). 


	التشريع
	الدعاوى المدنية
	الدعاوى الجزائية
	الاجراءات التحفظية ودعاوى التعويض الناشئة عنها

	قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
	دعوى منع التعدي و/او المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية :- دعوى منع الغير من القيام لاغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم الذي تحمله او النموذج الذي تحويه او جزء اساسي منه او استيراد هذه المنتجات او بيعها ( م 10) . ودعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن هذه التصرفات سندا للقواعد العامة في الفعل الضار .

	
	· الاجراءات التحفظية ( م 17) مستقلة او على ذمة الدعوى المدنية وتشمل طلبات 1. وقف التعدي . 2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت .  3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .
· دعوى التعويض التي يقيمها المستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة (17/ب/4) .
 دعوى التعويض التي يقيمها المدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .(17/ج) 

	قانون العلامات التجارية وتعديلاته رقم 33 لسنة 1952
	· دعوى منع التعدي و/او المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية الناتجة عن التعدي :- منع الغير من استعمال علامات مطابقة او مشابهة لدرجة يحتمل ان تؤدي الى اللبس دون موافقة مسبقة من مالكها  ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مطابقة على منتجات مماثلة . ومنع الغير من استعمال العلامة المشهورة  وان لم تكن مسجلة على منتجات او خدمات مماثلة او غير مماثلة شريطة ان يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك المنتجات او الخدمات وبين العلامة المشهورة واحتمال ان تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على منتجات مماثلة (م 26) .
-  ودعوى المطالبة بالتعويض   عن الاضرار الناجمة عن هذه التصرفات سندا للقواعد العامة في الفعل الضار مع مراعاة القيد المقرر في المادة 34.
	· جريمة تزوير علامة تجارية مسجلة او تقليدها بطريقة تؤدي الى تضليل الجمهور . او وسم علامة تجارية مزورة او مقلدة داخل المملكة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها . 
· جريمة الاستعمال دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من اجلها. 
· جريمة البيع او الاقتناء بقصد البيع او العرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى الصورتين السابقتين وكان لديه علم مسبق بذلك . 
· جريمة بيع او العرض للبيع او الاقتناء بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى الصور المتقدمة .
· جريمة الشروع او التدخل او التحريض في الجرائم المتقدمة  .(م 38)

	· الاجراءات التحفظية ( م 39) مستقلة او على ذمة الدعوى المدنية او الجزائية وتشمل طلبات 1. وقف التعدي . 2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت .  3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .
· دعوى التعويض التي يقيمها المدعى عليه او المستدعى ضده اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه او انه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة .(39/3) 
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	قانون علامات البضائع وتعديلاته رقم 19 لسنة 1953
	الدعوى المدنية للتعويض عن الاضرار الناجمة عن الجرائم وفقا للقواعد العامة .
	· جريمة تزوير علامة تجارية ، او استعمال علامة تجارية او علامة اخرى قريبة الشبه من علامة تجارية للبضائع استعمالاً باطلاً بصورة تؤدي الى الانخداع ، او استعمال اي وصف تجاري زائف للبضائع ، او التسبب في اجراء احد الافعال المذكورة . كل ذلك بقصد الاحتيال. (م 3/1/أ وب و ج ود).
· جريمة بيع بضائع او اشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة او وصف تجاري زائف او عرضها للبيع او احرازها بقصد البيع او لاية غاية من غايات التجارة او الصناعة او الاستعمل الباطل لاية علامة تجارية او علامة قريبة الشبه من علامة تجارية اخرى بصورة تؤدي الى الانخداع .(م3/2)

	

	قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000
	· دعوى منع التعدي و/او المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية الناتجة عن التعدي :- منع الغير من استعمال أي وسيلة في تسمية أي منتج او عرضه بشكل يوحي بان منشأه الجغرافي غير منشئه الحقيقي مما يؤدي الى تضليل الجمهور بشان هذا المنشأ. ومن استعمال أي وسيلة في تسمية النبيذ او المشروبات الروحية بشكل يوحي بان منشأها الجغرافي غير منشأها الحقيقي.( م 3/أ).
-  يمكن ان تكون الدعوى من دعاوى المنافسة غير المشروعة بصورة استخدام مؤشر جغرافي بصورة تتعارض مع المنافسة الشريفة ( البند الاخير من الفقرة أ من المادة 3

	
	· الاجراءات التحفظية ( م 8) مستقلة او على ذمة الدعوى المدنية وتشمل طلبات 1. وقف التعدي . 2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت .  3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .
·  دعوى التعويض التي يقيمها المستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة (8/ب/4) .
·  دعوى التعويض التي يقيمها المدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .(8/ج) 
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	قانون الاسماء التجارية المؤقت رقم 22 لسنة 2003
	· دعوى منع التعدي على الاسم التجاري و/او المطالبة بالتعويض عن ذلك ( م 13) 

	· جريمة استعمال اسم تجاري دون تسجيله ( م 14) .
· وجريمة استعمال اسم تجاري مملوك لشخص اخر بصورة تخالف احكام القانون  .
· وجرم استعمال اسم تجاري مملوكا للشخص  بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور .(م 15) 

	· الاجراءات التحفظية ( م 12) مستقلة او على ذمة الدعوى المدنية وتشمل طلبات 1. وقف التعدي . 2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت .  3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي.

· دعوى التعويض التي يقيمها المستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة (12/ب/4) .
-  دعوى التعويض التي يقيمها المدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .(12/ج) 

	قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000
	· دعوى التعويض عن الضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة .( م 3/أ) ودعوى منع المنافسة غير المشروعة او منع التعدي استنادا الى صور المنافسة المقررة في المادة 2 وبدلالة ما تقرره المادة 3/ب بشان الاجراءات التحفظية . ( استخدمت تعبير دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة)
- دعوى التعويض عن الضرر نتيجة اساءة استعمال السر التجاري ، ودعوى اساءة استعمال السر التجاري .(  م 7 )

	
	· الطلبات التحفظية اما مستقلة او على ذمة الدعوى المدنية بموضوع 1. وقف ممارسة المنافسة غير المشروعة .2. الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة اينما وجدت . 3. المحافظة على الادلة. ( م 3 /ب و ج ) .
·  دعوى التعويض عما لحق المستدعى ضده من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة ( م3/ج/4) 
·  دعوى التعويض عما لحق المدعى عليه في دعوى المنافسة غير المشروعة  من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى الموضوعية ان المدعي غير محق في دعواه.( م3/د)
 - كافة الاجراءات التحفظية المتقدمة في نطاق دعوى السر التجاري وبنفس الاحكام باستثناء موضوع الطلبات التحفظية وهي في هذه الحالة :- 1. وقف اساءة الاستعمال . 2. الحجز التحفظي على المواد او المنتجات الناتجة عن اساءة الاستعمال اينما وجدت .  3. المحافظة على الادلة ذات الصلة.

	التشريع
	الدعاوى المدنية
	الدعاوى الجزائية
	الاجراءات التحفظية ودعاوى التعويض الناشئة عنها

	قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000
	· دعوى منع التعدي و/او المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية الناتجة عن التعدي: بمنع الغير اذا لم يحصل على موافقة المالك من استنساخ التصميم المحمي بكامله او أي جزء منه سواء بدمجه في دائرة متكاملة او باي طريقة اخرى . ومن استيراد او بيع او توزيع التصميم المحمي او أي دائرة متكاملة ادمج فيها هذا التصميم او أي منتج ادمجت فيه مثل هذه الدائرة بقدر ما تحوي وبصورة مستمرة تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية وذلك لاغراض تجارية. ( م 9/أ) 


	
	· الاجراءات التحفظية ( م 22) مستقلة او على ذمة الدعوى المدنية وتشمل طلبات 1. وقف التعدي . 2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت .  3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي.

· دعوى التعويض التي يقيمها المستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة (22/ب/4) .
 - دعوى التعويض التي يقيمها المدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه (22/ج) 

	قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000
	· دعوى منع التعدي و/او المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية الناتجة عن التعدي :- منع الغير من القيام دون اذن - لاغراض تجارية – 1. بالانتاج او التوالد (الاكثار) او 2.التهيئة لاغراض التكاثر او 3. العرض للبيع. او 4. البيع او غير ذلك من اعمال التسويق او 5. التصدير . او 6. الاستيراد . او 7. التخزين لاي من الاغراض المذكورة. وأي من هذه الاعمال بالنسبة للمنتجات التي تم حصادها او قطفها، ( 15/أ و ب) 


	
	· الاجراءات التحفظية ( م 29) مستقلة او على ذمة الدعوى المدنية لمنع التعدي و/او التعويض وتشمل طلبات 1. وقف التعدي . 2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت .  3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي.

· دعوى التعويض التي يقيمها المستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة (29/ب/4) .
 - دعوى التعويض التي يقيمها المدعى عليه للمطالبة بالتعويض اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .(29/ج) 


تطبيقات واجراءات  (1) 

تسجيل وحماية 

تقدم بيان الجهات المعنية باجراءات التسجيل والحماية سواء بالنسبة لحقوق المؤلف ( المكتبة الوطنية ) ام بالنسبة للملكية الصناعية (وزارة الصناعة والتجارة ) او الزرعية (  مكتب تسجيل النباتات في وزارة الزراعة ) 

ان ما يساهم الان في تسهيل الجراءات التسجيل والايداع والحماية ، وجود مواقع على الانترنت خاصة بهذه الجهات ، اذ يمكن من خلال موقع وزارة الصناعة على الانترنت الاستعلام عن العلامة التجارة وتنزيل نماذج التسجيل ، كما يمكن اجراء التسجيل الاكتروني لدى المكتبة الوطنية بشان المصنفات الادبية والفنية التي يحميها قانون حق المؤلف . 

في التطبيقات ، والتي ستتعزز عبر التمارين العملية ، نتناول كنماذج لعمليات الايداع والتسجيل والحماية ما يلي :- 

1. ايداع برامج الكمبيوتر والمصنفات الموسيقية لدى المكتبة الوطنية  http://www.nl.gov.jo 
2. تسجيل العلامة التجارية من مبتداها الى منتهاها لدى مسجل العلامات في وزارة الصناعة  http://www.mit.gov.jo/
                               ومن خلال التمارين العملية سنستكمل مسائل التسجيل والاعتراض والتعامل معه 

3.  نموذج شكوى تعدي على مصنف فني امام مكتب حماية حق المؤلف – المكتبة الوطنية ، وعبر التمارين سنقف على مسائل اجرائية في التعامل مع موظفي المكتب وتسهيل مهمتهم .  

4. الحماية الجمركية للملكية الفكرية .- وفي جزء التطبيقات سنتحدث عن الاجراءات العملية بهذا الشان ، تاركين تطبيقاتها من حيث الاستدعاءات والخطوات التنفيذية الى مادة التمارين العملية . 

على ذلك فيما ياتي :- 

اولا :- ايداع المصنفات الادبية والفنية المحمية بموجب قانون حماية حق المؤلف ، ونموذج اجازة عرض مصنف موسيقي صادر عن هيئة الاعلام المرئي والمسموع . 

ثانيا :- تسجيل العلامات التجارية 

ثالثا :- شكوى الاعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة امام مكتب حماية حق المؤلف 

رابعا :- الاجراءات الخاصة بالتدابير الجمركية لحماية الملكية الفكرية 

تطبيقات واجراءات  (3) 

العلامات التجارية  والمنافسة غير المشروعة
اولا : دعوى العلامات التجارية الجزائية والمطالبة بالتعويض.

1) النص القانوني :- 

     المادة 37 من قانون العلامات التجارية :- 
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلاً من الافعال التالية :

أ . زور علامة تجارية مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون او قلدها بطريقة تؤدي الى تضليل الجمهور او وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة او مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .

ب. استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .

ج. باع او اقتنى بقصد البيع او عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (ا) و (ب) من هذه الفقرة وكان لديه علم مسبق بذلك .

      2. 
بالرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة يعاقب الاشخاص الذين يبيعون او يعرضون للبيع او يقتنون بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار .
3. تسري احكام الفقرة 1 من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه الفقرة او ساعد او حرض على ارتكابها .
2) صور الجرائم ( السلوك الجرمي – الركن المادي ) 

1. تزوير او تقليد علامة تجارية مسجلة بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور . 

2. وسم علامة تجارية مزورة او مقلدة على ذات صنف البضائع التي سجلت من اجلها داخل المملكة 

3. استعمال علامة الغير دون حق على ذات الصنف من البضاعة المسجلة من اجلها . 

4. البيع او الاقتناء بقصد البيع او العرض للبيع  بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما بمقتضى الصور السابقة ( 1-3 ) مع توافر العلم المسبق بذلك .  

5. بيع او العرض للبيع او الاقتناء بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما بمقتضى الصور 1-3 السابقة حتى لو انتفى العلم المسبق . 

6.  الشروع او المساعدة او التحريض على ارتكاب الصور 1-4 اعلاه . 

3) الركن المعنوي 

1. القصد العام 

2.  القصد الخاص ( الغش ) . 

4) المحكمة المختصة بالشقين الجزائي والمدني ( الادعاء بالحق الشخصي تبعا ) 

 محكمة الصلح ( الجزائية ) 

5) البينة الرئيسة 

1. مستندات وشهادات تسجيل العلامة التجارية باسم المشتكي . 

2. البضائع ( عينات او صور ) التي تستخدم لاجلها العلامة . 

3. البضائع ( عينات او صور ) و/او المضبوطة المستخدم عليها العلامة المقلدة او المزورة . 

4. الخبرة الفنية لبيان ( التزوير ) او ( التقليد ) .  

5.  البينة الخطية او الشخصية المثبتة لوجود واستعمال البضائع الموسومة بالعلامة المزورة او المقلدة داخل الاردن (بالنسبة للصورة رقم 2 اعلاه ) 

6.  اية بينة تثبت العلم المسبق باستعمال العلامة بصورة مخالفة للقانون بالنسبة للصورة الجرمية رقم ( 4) وهي غير لازمة للصورة الجرمية رقم 5 .  

7.  اية بينة لجهة اثبات قصد الغش كالانذار العدلي الذي لم يستجب له او الاعلانات الصحفية الموجهة للكافة او غير ذلك . 

8.  بينات الضرر المادي والمعنوي بالنسبة للشق المدني ومنها البينات الخطية ( كالميزانيات وحركة المبيعات ) والشخصية ( على وقائع الاضرار التي طالت سمعة البضاعة ومنتجها ) والخبرة ( لتقدير الاضرار المادية والمعنوية) . 

6) الاستئناف 

يستانف الحكم استنادا لذات قواعد استئناف الاحكام الصلحية الجزائية .  

7) التمييز 

الحكم الصادر لا يقبل التمييز باعتباره جنحة الا بحدود ( طلب النقض بامر خطي ) المقرر للاحكام الجنحية.

· قانون العلامات التجارية وقانون علامات البضائع

في نطاق الحماية الجزائية للعلامات التجارية ، فان نصوص التجريم تقرر صور اعتداء تطال العلامات التجارية المسجلة فقط ( م 37) ، وليس ثمة حماية جزائية لعلامة تجارية غير مسجلـــة . كما ان نص المادة 37 الخاص بالحماية الجزائية يتقاطع كما ذكرنا مع نص المادة 3 من قانون علامات البضائع، ويختلف القانونيين من حيث ما تضمناه بشان احكام المسؤولية الجزائية . فهل يمكن بحث الحماية الجزائية للعلامات التجارية بمنأى عن قانون علامات البضائع ؟؟ 

· دعاوى علامات البضائع  و الحماية الجزائية للعلامات التجارية وفق قانوني علامات البضائع والعلامات التجارية ، والحماية الجزائية للوصف التجاري وفق قانون علامات البضائع . 

ان تبين تحديات وتساؤلات دعاوى علامات البضائع الجزائية ، وكذلك تحديات دعاوى العلامات التجارية الجزائية ، يتطلب بيان جملة حقائق واجراء جملة مقارنات ومن ثم اطلاق التحديات ( ضمن التمرينات العملية) لتكون محلا للبحث والنقاش.

ان قانون علامات البضائع ووفقا لما قرره صراحة في المادة 3 منه ، يجرم الصور التالية :- 

1- تزوير العلامة التجارية ( 3/1/أ ) .
والمادة 5 من ذات القانون تبين تفصيلا متى يعتبر الشخص قد زور علامة تجارية :-       [[ (ا.) اذا صنع تلك العلامة التجارية او اية علامة قريبة الشبه منه بصورة تــؤدي الى الانخداع بدون موافقة صاحبها ، او (ب) اذا زور اية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها ام بالاضافة اليها ام بتشويهها او بغير ذلك.. ]]

2- استعمال علامة تجارية استعمالا باطلا ، او استعمال علامة شبيهة بالعلامة التجارية بصورة تؤدي للخداع استعمالا باطلا (3/1/ب) 
3- استعمال وصف تجاري زائف للبضائع ( 3/1/ج ) 
والمادة 6 من ذات القانون تحدد معنى الاستعمال :- والاستعمال الباطل :-

اما الاستعمال :- [ فيعتبر الشخص انه استعمل علامة تجارية او علامة او وصفاً تجارياً للبضائع اذا كان : (ا) قد استعملها للبضائع ذاتها ، او (ب) قد استعملها لاي غطاء او رقعة او بكرة او شيء آخر تباع او تعرض فيه البضائع او تحفظ فيه لاجل البيع او التجارة او الصناعة ، او (ج) قد وضع اية بضائع باعها او عرضها للبيع او احرزها لاجل بيعها او للاتجار بها او صنعها او غطاها او لفها في اي غطاء او رقعة او بكرة او شيء آخر استعملت له علامة تجارية او وصف تجاري ، او(د) قد استعمل علامة تجارية او اي وصف تجاري آخر باية صورة تحمل على الاعتقاد ان تلك العلامة التجارية او الوصف التجاري قد استعمل لتسمية البضائع او وصفها.] ( 6/1) 

واما الاستعمال الباطل :- [فيعتبر الشخص انه استعمل للبضائع علامة تجارية استعمالاً باطلاً اذا استعمل تلك العلامة التجارية او علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي الى الانخداع بدون موافقة صاحبها ] (6/4)
4- التسبب في اجراء احد الافعال المذكورة في المادة ( 3/1/د)
[ والمادة 7 من ذات القانون قررت اعفاء المشتكى عليه من الملاحقة ( التعقبات) عن الجرائم رقم 2 و3 و4 اعلاه اذا اثبت :- (أ) انه كان مستخدماً اثناء قيامه باعماله الاعتيادية لاستعمال علامات او اوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن اشخاص آخرين وانه في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة اليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص يقيم في المملكة ولم يكن له صالح في البضائع سواء بطريق الحصول على ربح او عمولة عند بيع البضائع ، او (ب)  انه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند اليه ، و  (ج) انه اذا لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند اليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية او الوصف التجاري ، و( د.) انه اعطى للمشتكي جميع ما لديه من المعلومات عمن استعملت لصالحهم العلامة التجارية او الوصف التجاري.]

5- بيع ، العرض للبيع ، الاحراز بقصد البيع او لاي غرض من اغراض التجارة والصناعة بضائع او اشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة او وصف تجاري زائف. ( 3/2) 
6-  استعمال علامة تجارية استعمالا باطلا او استعمل علامة قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي للخداع استعمالا باطلا.(3/2) 
[ ونفس المادة(3) تقرر عدم قيام الجرمين رقم 5 و 6 ( المنصوص عليهما في الفقرة 2 من المادة ) اذا اثبت المشتكى عليه :- (أ) انه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند اليه ما يعدوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية او العلامة الاخرى او الوصف التجاري وانه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب اي جرم خلافاً لهذا القانون ، او (ب) انه اعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الاشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع او الاشياء عندما طلب اليه ذلك المشتكي او من ينوب عنه ، و (ج) انه بالاضافة الى ذلك قام بما فعله بنية حسنة.]

في حين ان قانون العلامات التجارية يجرم وفق صريح المادة 37 الصور التالية:- 

1- تزوير علامة تجارية مسجلة او تقليدها بطريقة تؤدي الى تضليل الجمهور.(37/1/أ) 
2-  وسم علامة تجارية مزورة او مقلدة على ذات صنف البضائع التى سجلت العلامة من اجلها على ان يتم الوسم داخل المملكة (37/1/أ) 

3-  استعمال علامة تجارية مملوكة للغير دون حق على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة من اجلها .( 37/1/ب)  
4-  البيع ، الاقتناء بقصد البيع ، العرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما وفق الصورتين 1 و 2 المتقدمتين بشرط ان يكون لديه علم مسبق بذلك.(37/1/ج) 
5- البيع او العرض للبيع او الاقتناء بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما وفق الصورتين 1 و 2 المتقدمتين ( 37/2).
6- الشروع او المساعدة او التحريض على ارتكاب الصور الجرمية 1و 2 و3 اعلاه (37/3) .
	المادة 3 من قانون علامات البضائع 
	المادة 37 من قانون العلامات التجارية 

	1. كل من :

ا. زور علامة تجارية ، او

ب. استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامة تجارية او علامة اخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي الى الانخداع ، او

ج. استعمل للبضائع اي وصف تجاري زائف ، او

د. تسبب في اجراء احد الافعال المذكورة في هذه المادة.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت انه قد فعل ذلك بدون قصد الاحتيال.

2. كل من باع بضائع او اشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة او وصف تجاري زائف او عرضها للبيع او احرزها بقصد البيع او لاية غاية من غايات التجارة او الصناعة او استعمل استعمالاً باطلاً اية علامة تجارية او علامة قريبة الشبه من علامة تجارية اخرى بصورة تؤدي الى الانخداع ما لم يثبت:

ا. انه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند اليه ما يعدوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية او العلامة الاخرى او الوصف التجاري وانه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب اي جرم خلافاً لهذا القانون ، او

ب. انه اعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الاشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع او الاشياء عندما طلب اليه ذلك المشتكي او من ينوب عنه ، و

ج. انه بالاضافة الى ذلك قام بما فعله بنية حسنة.

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 
	1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلاً من الافعال التالية :

    أ . زور علامة تجارية مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون او قلدها بطريقة تؤدي الى تضليل الجمهور او وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة او مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .

   ب. استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .

   ج. باع او اقتنى بقصد البيع او عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (ا) و (ب) من هذه الفقرة وكان لديه علم مسبق بذلك .

2. بالرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة يعاقب الاشخاص الذين يبيعون او يعرضون للبيع او يقتنون بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (ا) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار .

3. تسري احكام الفقرة 1 من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في  هذه الفقرة او ساعد او حرض على ارتكابها .




المقارنة والاستنتاجات :- 

اذن ، ثمة نصان يعالجان جرائم العلامات التجارية وعلامات البضائع  :- المادة 3 من قانون علامات البضائع ، والمادة 37 من قانون العلامات التجارية ويتصل بذلك ايضا نصوص المواد 5 و6 و 7 من قانون علامات البضائع . 

فما الذي تظهره عملية المقارنة الشاملة بين القانونيين ؟؟

ان المقارنة بين القانونين يتعين ان تنصب على :- الصور الجرمية ( المشتركة وتلك التي ينفرد كل قانون فيها عن الاخر ) ، احكام كل قانون منهما بشان عناصر المسؤولية والاعفاء منها ، وفي نطاقهما نثير التساؤلات ذات العلاقة :- 

1- مقارنة بين قانوني العلامات التجارية وعلامات البضائع من حيث الصور الجرمية واحكام المسؤولية:- 

ان قانون علامات البضائع جرم ست صور جرمية ، وقانون العلامات التجارية جرم ست صور جرمية ايضا، وباجراء المقارنة التي اعتمد فيها قائمتي الصور المتقدم عرضها اعلاه ورقم كل منها ، نجد ما يلي : 

1- ان كلا القانونين جرما :- 

1- تزوير العلامة التجارية ( تزوير في علامات البضائع وتزوير وتقليد ووسم في العلامات التجارية ) .

2- استعمال العلامة التجارية المزورة ( دون حق في قانون العلامات واستعمالا باطلا في قانون علامات البضائع ) .
3- البيع ، او العرض للبيع او الاقتناء ( الاحراز) بقصد البيع بضائع تحمل العلامة التجارية المزورة . مع توسع في قانون علامات البضائع شمل الاحراز لاي غرض تجاري او صناعي . 
2- جرم قانون العلامات التجارية الشروع والمساعدة والتحريض على ارتكاب الجرائم  التي نص عليها ، ولم يجرم قانون علامات البضائع الشروع مع انه استخدم تعبيرا غريبا يثير الشك ان كان يقصد اعمال المساعدة او التحريض . 
3- ان قانون علامات البضائع استقل بتجريم استعمال الوصف التجاري الزائف ، وتجريم البيع والعرض للبيع والاحراز بقصد البيع بضائع او اشياء استخدم لها وصف تجاري زائف .    

4- ان قانون العلامات التجارية فرق في حالة البيع والعرض للبيع والاحراز بقصد البيع بين وجود العلم وعدم وجود العلم ، وفرق بينهما في العقوبة . ( المادة 37 /1/ج و 37/2 ) .
5-  قانون علامات البضائع استخدم في صور التجريم اصطلاحات ( تزوير العلامات ) و(الاستعمال ) و(الاستعمال الباطل ) وافرد نصوصا تبين المقصود بهذه الاصطلاحات ، اما قانون العلامات التجارية فاستخدم اصطلاحات ( التزوير ) و( التقليد) و ( الوسم )  و(الاستعمال ) و( الاستعمال دون حق) ولم يتصد قانون العلامات لبيان المقصود بهذه الاصطلاحات ، والقاسم المشترك بينهما ( التزوير ) و (الاستعمال ) وله معنى مقرر في قانون علامات البضائع .  

6- قانون علامات البضائع اقام في المادة 3/2 اسبابا لعدم قيام المسؤولية ابتداء وهي ثلاثة اسباب ، وتطبق بشان الصور الجرمية المنصوص عليها في الفقرة 2 تحديدا من هذه المادة ، ( الصورتين 5 و6 من صور جرائم علامات البضائع ) في حين اقامت المادة 7 من ذات القانون اربعة اسباب لوقف التعقبات ( الملاحقة) وهي تخص الصور الجرمية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 عدا صورة تزوير العلامات التجارية ( الصور 2 و 3و 4 من ور جرائم علامات البضائع ) في حين لم ينص قانون العلامات على أي اسباب للاعفاء من المسؤولية او لوقف الملاحقة . 

7- استخدم قانون علامات البضائع اصطلاح التسبب في ارتكاب الافعال المنصوص عليها في المادة 3 (وليس الفقرة مع ان هذه الصورة ورت فقط في الفقرة 1 دون الفقرة 2 من المادة 3 ) وهذا الاصطلاح ليس له استخدام في نطاق المسائل الجزائية الا بمدلول واحد وهو ارتكاب الفعل بصورة الخطأ . 

8- تنص المادة 12 من قانون علامات البضائع على ما يلي :- [[ لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه او سنة واحدة على اكتشافه لاول مرة من قبل المشتكي وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي اولا.]] ولا يوجد نص مقابل في قانون العلامات التجارية وتطبق بشان مدد التقادم الاحكام العامة المقررة في قانون الاصول الجزائية بشان تقادم الجنح . 

تطبيقات :-     1. لائحة  شكوى وادعاء بالحق الشخصي  2.  نماذج قرارات  استئناف وتمييز بشان الدعاوى الجزائية . 

ثانيا :- دعوى التعويض عن المنافسة غير المشروعة  والطلب المستعجل فيها واستئنافه

1) قانونان اردنيان يتضمن اسمهما كلمة ( المنافسة ) 

الاول :- قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 ( منع الاحتكار ) 

     يعالج :- 

1. الممارسات المخلة بالمنافسة ( المادة 5) :  وتشمل ( كامثلة ) :   

1. تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك .

2. تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات .

3. تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.

4. اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها عنه .

5. التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة باي صورة كانت .

ب. الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية ( المادة 8 ) وتحظر :- 

1. ان يفرض، بصورة مباشرة او غير مباشرة، حدا ادنى لاسعار اعادة بيع سلعة او خدمة.

2. ان يفرض على طرف اخر او يحصل منه على اسعار او شروط بيع او شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي الى اعطائه ميزة في المنافسة او الى الحاق  الضرر به.

3. يحظر على أي مؤسسة اعادة بيع منتج على حالته بسعر اقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا اليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل، ان وجدت، اذا كان الهدف من ذلك الاخلال بالمنافسة .

 الثاني :- قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 ( ملكية فكرية ) 

2) المنافسة غير المشروعة : النصوص القانونية ( م 2 و م 3)  

المادة 2
أ . يعتبر عملا من اعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية او التجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي :

1. الاعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا مع منشاة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري .

2. الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشاة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري .

3. البيانات او الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات او طريقة تصنيعها او خصائصها او كمياتها او صلاحياتها للاستعمال .

4. أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج او تحدث لبسا فيما يتعلق بمظهره الخارجي او طريقة عرضه او قد تضلل الجمهور عند الاعلان عن سعر المنتج او طريقة احتسابه . 
ب. اذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء اكانت مسجلة ام غير مسجلة وتؤدي الى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة احكام الفقرة أ من هذه المادة .
ج. تسري الاحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال .
المادة 3
أ . لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة .
ب. لصاحب المصلحة عند اقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات التالية :

1. وقف ممارسة تلك المنافسة .

2. الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة اينما وجدت .

3. المحافظة على الادلة ذات الصلة .
ج. 1. لصاحب المصلحة قبل اقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده وللمحكمة اجابة طلبة اذا اثبت ايا مما يلي :

 - ان المنافسة قد ارتكبت ضده .

 - ان المنافسة اصبحت وشيكة الوقوع وقد تلحق ضررا يتعذر تداركه .

 - انه يخشى من اختفاء الدليل على المنافسة او اتلافه .

2. اذا لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .

3. وللمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او تفهمه له ويكون قرارها قطعيا .

4. للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند 2 من هذه الفقرة .
د. للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .
هـ. للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال بذوي الخبرة والاختصاص .
و. للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع المنافسة غير المشروعة والمواد والادوات المستعملة فيها بصورة رئيسة وللمحكمة ان تقرر اتلاف أي منها او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .
3) نطاق الحماية : دعوى التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية ، ولا يوجد ما يحول دون ان يكون موضوع الدعوى وقف المنافسة غير المشروعة . 

4) دعوى التعويض عن الطلب غير المحق :- وفق اتجاه محكمة التمييز فانها لم تقبل دعوى التعويض عن الضرر الذي الحقه الطلب التحفظي الا بعد انتهاء الدعوى الموضوعية . 

5)  خلاصات وتحديات :- 

تشريعان في الاردن يحملان تسمية ( المنافسة ) ، احدهما ، وهو الاسبق ، قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لعام 2000 ، وهو مدار البحث . والثاني ، قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004   والاخير هو قانون ( منع الاحتكار ) ويتعلق بالممارسات التجارية للمنشأة تجاه السوق وتجاه المستهلك وبما يعرف بالاوضاع المهيمنة والتركز الاقتصادي وما يتصل بها من ممارسات مخلة بالمنافسة او ممارسات مخلة بالنزاهة . واذا كان التشريعان ينتميان الى التشريعات التجارية ، فان قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية يتصل بالملكية الفكرية ومحل لاتفاقياتها الدولية لانه يتعلق بالعناصر المعنوية للمشروع التجاري ، في حين يمثل قانون المنافسة او منع الاحتكار اطارا تنظيما للممارسات التجارية لجهة حماية للسوق والمستهلك . 

واذا كانت دعوى المنافسة غير المشروعة من الدعاوى التي نظمها المشرع الاردني ضمن تشريعات الملكية الفكرية ، فهي دعوى قديمة معروفة في نطاق المنازعات التجارية تناولت احكامها مختلف كتب فقه القانون التجاري ، وثمة بشانها مئات الاحكام في القضاء المقارن منذ اكثر قرن ونصف . 

والمنافسة غير المشروعة سلوكيات تطال العناصر المعنوية للمحل التجاري والمشروع التجاري ، ومناط وجود المنافسة المشروعة - كاصل عام - وجود منشأتين تعملان في حقل وغرض واحد كفل لهما القانون حق التنافس لضمان تطور الاداء الاقتصادي والخدمي ، ولكن احداهما ، ترتكب بحق الاخرى مسلكا يتنافى مع الممارسات الشريفة في العمل التجاري وتلحق بها ضررا . واساس دعوى المنافسة غيرالمشروعة الفعل الضار ، فهي من دعاوى المسؤولية التقصيرية . 

وقد نصت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1883) ( والاردن منضم لها ومصادق عليها / صيغة باريس 1971) على حظر الممارسات التي تمثل منافسة ( مزاحمة ) غير مشروعة ، وجاء القانون الاردني مدار البحث مطابقا تقريبا لما تضمنته اتفاقية باريس مع اضافة الصورة المتعلقة بالاعتداء على العلامات التجارية ( صراحة )  بوصفها من ممارسات المنافسة غير المشروعة ، وسواء كانت العلامة مسجلة ام غير مسجلة شريطة ان تكون مستعملة في المملكة  . مع انها تعد الصورة الشائعة والمثال الاوضح لصورة الممارسات التي تحدث لبسا مع المنشأة المنافسة المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون  

القضاء المقارن زاخر باحكام المنافسة غير المشروعة ، ومنه القضاء المصري وقضاء الدول الاوروبية عموما والقضاء الامريكي مع ان غالبية هذه الاحكام لم تتصل بتطبيق نصوص خاصة بهذه الدعوى بل سندا الى احكام المسؤولية التقصيرية وعناصر المحل التجاري والحق في دفع التعرض ومنع الاعتداء عليها . 

وقانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000. ، جاء من حيث مبناه واحكامه على النحو التالي :- 

القسم الاول :- المنافسة غير المشروعة ، وخصها المشرع بنصين فقط :- 
· المادة 2 من هذا القانون  نظمت مفهوم المنافسة غير المشروعة وقدمت صورا غير حصرية لها . 
· المادة 3 ، نظمت دعوى التعويض عن المنافسة غيرالمشروعة والطلبات التحفظية ، ودعوى التعويض الناشئة عن اضرار الاجراءات التحفظية  وعن الدعوى الموضوعية حين يثبت ان المدعي غير محق في دعواه . 
القسم الثاني :- الاسرار التجارية ، وخصها المشرع باربع مواد :- 

· المادة 4 ، وحددت المقصود بالاسرار التجارية .

· المادة 5 ، وحددت صاحب الحق في السر ونطاق حقه . 
· المادة 6 ، وحددت حالات الاخلال بالممارسات التجارية الشريفة المتصلة بالسر التجاري.
·  المادة 7 ، وقد نظمت دعوى التعويض المدنية عن الاضرار الناجمة عن اساءة استعمال هذا السر التجاري ودعوى  ، والطلبات التحفظية واحالت بشان  احكامها الى المادة 3 من ذات القانون .  

القسم الثالث :- ويخص المعلومات غير المفصح عنها والشروط المقيدة للمنافسة ونظمها المشرع في مادتين فقط :-

· المادة 8 ، ونظمت احكام حماية وعدم الافصاح عن البيانات والاختبارات السرية او أي بيانات تم التوصل اليها نتيجة جهود معتبرة للموافقة على تسويق الادوية او المنتجات الزراعية الكيمائية التي تستخدم بها مواد كيمائية .

·  المادة 9 ، وقد سبق لنا عرض نصها ، وتتعلق بالشروط المقيدة للمنافسة في عقود نقل التكنولوجيا وتراخيص الملكية الفكرية . 

التحديات والتساؤلات المثارة :- 

في نطاق هذا القانون ، الذي شهدت المحاكم الاردنية عددا محدودا من دعاويه لم تحسم بعد بقرارات نهائية باستثناء الطلبات التحفظية المتصلة بها ، تعد الطلبات التحفظية اهم تحد من تحدياتها ، وقد عرضنا لهذه التحديات في البند (ثانيا) من القسم التطبيقي ولا نعود لها في هذا المقام منعا للتكرار .

اما التحديات ذات الاتصال بالدعاوى المدنية الموضوعية المتصلة بالمنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية ، فابرزها :- 

1- هل صحيح القول ان دعوى المنافسة غير المشروعة المؤسسة على هذا القانون لا تنشأ الا بين منشأتين تمارسان نفس النشاط ؟؟ هل كل الصور المنصوص عليها في المادة 2 تتطلب هذا الشرط ؟؟ ماذا عن الصورة الواردة تحت البند 3 من الفقرة (أ) من هذه المادة وهي [البيانات او الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات او طريقة تصنيعها او خصائصها او كمياتها او صلاحياتها للاستعمال] ، هل يقصد بالمنتج هنا منتج مماثل لمنتج المنشأة التي تتقدم بالدعوى ام يمكن لاي شخص اقامة الدعوى على اساس هذا الاخلال حتى لو لم يكن تاجرا منافسا في السوق ؟؟  

2- اشار الفقه والقضاء المقارن الى العديد من صور المنافسة غير المشروعة التي لم ينص عليها المشرع الاردني او يصعب ادخالها ضمن الفئات التي نص عليها ، ومثالها حالة احداث شخص اضطرابا في منشأة منافس عبر تحريض عمال هذه المنشاة على تركها والالتحاق بمنشأته ( منشاة المحرض) فهل يمكن الاستناد الى ما توصل اليه الفقه من صور وما قرره القضاء المقارن سندا لان الصور المقررة في المادة 2 تمثيل غير حصري ، ام ان الصور التي تقبل امام القضاء يجب ان تكون من نوع الصور المحددة في المادة 2 وتلتقي معها في العلة والنمط ؟؟ 
3- ان قانون المنافسة غير المشروعة اعتبر حماية تكميلية لنظام حماية العلامات التجارية،فهو يتيح الحماية المدنية للعلامات غير المسجلة ، شريطة ان تكون مستعملة في المملكة ، فما هو معيار الاستعمال الذي يتيح هذه الحماية ، وهل يعد المرور الظرفي للبضاعة، كحالة الترانزيت ، استعمالا للعلامة في المملكة ؟؟ واذا لم يعتبر كذلك ، فهل يمكن لمنشاة ان تقيم هذه الدعوى بشان علامات غير مسجلة في الاردن تحملها بضائع مستوردة له بقصد اعادة التصدير ؟؟  وهل يعد وجود البضائع في المناطق  الحرة وبوندد الجمرك والمناطق الجمركية قبل دخولها للاردن محققا لعنصر الاستعمال ؟؟ وهل بالاساس تخضع مثل هذه البضائع للحماية المقررة بموجب هذا القانون ؟؟ 
4- يعتبر التجار المتماثلون في انشطتهم ان عرض احدهم لسلعة مماثلة بسعر منخفض من قبيل المنافسة غير المشروعة ، فهل هذا معيار صحيح دائما ؟؟ اليس لهامش الربح وكلف المنتج وما قد يتميز به التجار فيما بينهم بهذا الشان اثر على السعر تجعل منتجا ( كعلبة عصير مثلا ) ارخص من منتج مماثل حتى لو تقارب المنتجين الى ابعد مدى ؟؟ وبالمقابل ، الا يكون السعر حاسما في بيان المنافسة غير المشروعة ان اثبت المدعي انه دون كلف الانتاج وان الامر ليس تباينا في هامش الربح ؟؟ ما هي عناصر التعليل الوافي المتصلة بهذا العنصر في متن القرار الخاص بمثل هذه الدعاوى ؟؟ 
5-  الاسرار التجارية جرى بيان سماتها التي تمنحها هذا الوصف في المادة 4 من القانون، فهل تعد المعلومات او البيانات التي لا تتحقق فيها هذه السمات وفي الوقت نفسه يصفها صاحبها بانها سر ، من قبيل الاسرار التجارية ، ام انه لا يعتد بوصف من يدعي انه يعتبره سرا ؟؟ ما المعيار المحدد للسر اهو معيار شخصي ام موضوعي ؟ وفي ضوء النص ، هل هو معيار قانوني يعتد به بغض النظر عن تكييف صاحب المعلومات  ؟؟ 
6-  اذا كانت منشاة ما قد تحصلت على سرا من اسرار المنافس بصورة غير مشروعة ، وبنفس الوقت استخدمته في اعمالها المشروعة ، فهل يعتبر سرا على موظفيها تقام مسؤوليتهم عن اساءة استعماله او افشائه ؟؟ 
7-  ما هي نطاق المسؤولية عن افشاء السر امام سلطة قضائية او سلطة تحقيق؟؟ 
8-  ان المادة 355 من قانون العقوبات جرمت افشاء الاسرار ، في حين قررت مواد هذا القانون ضوابط فيما يعد سرا تجاريا ، فهل تقيد هذه الضوابط نص التجريم الذي لم يتضمن تحديدا للمقصود بالسر ؟؟ وبتحليل نص المادة المشار اليها من قانون العقوبات والمواد المصتلة بالسر التجاري في قانون المنافسة ، هل يعد الادعاء بالحق الشخصي في الدعوى الجزائية هو الدعوى المدنية المؤسسة على قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية ام ان اساس كل مهما مختلف ؟؟ 
9-  هل يعد اطلاع الموظف على سر يخص رب عمله السابق بعد ترك العمل وقيامه باطلاع الغير عليه اساءة استعمال للسر ام لا بد من استمرار قيام حالة الاستخدام والرقابة لتقرير المسؤولية عن استعمال السر ؟؟ هل يختلف الامر في الدعوى المدنية المؤسسة على قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية عما هو عليه الامر في الدعوى الجزائية المؤسسة بالاستناد للمادة 355 من قانون العقوبات ؟؟ 
10- تقضي الفقرة ج من المادة 6 من القانون بانه [ لا يعتبر مخالفا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص التوصل الى السر التجاري بصورة مستقلة او عن طريق الهندسة العكسية ] فما المقصود بالهندسة العكسية وما هي تطبيقات هذا المفهوم وما معيار الحصول على السر بطريقة مستقلة ؟؟  
11- تتضمن العقود المتصلة بالمشروعات الاستثمارية والخدمية وكذلك عقود تراخيص الملكية الفكرية بانواعها ( كعقود ترخيص العلامات او الامتياز التجاري – الفرنشايز – وعقود ترخيص البراءات وعقود النشر وغيرها ) نصوصا تقضي بالتزام الاطراف او احدهم بعدم افشاء الاسرار والحفاظ على السر التجاري ، فهل يستمر هذا الالتزام بعد انتهاء العقد ؟؟ واذا تضمن العقد مثل هذا النص الموجب لاستمرار الالتزام بعد انتهائه فهل يمتد هذا الحكم لحالة فسخ العقد  حتى من طرف من وضع الشرط لمصلحته؟؟ 
12- تضمنت المادة 9 النص على بطلان الشروط المقيدة للمنافسة فيعقود الملكية الفكرية ( عقود التراخيص) ، في حين نظم هذا الموضوع في التشريع المقارن ضمن عقود نقل التكنولوجيا وجرى في نطاقه التمييز بين ثلاث طوائف من الشروط بالنسبة لمتلقي التكنولوجيا ، الشروط السوداء الضارة بمصالحه ضررا محضا ، والشروط البيضاء المتفقة مع مصالحه تماما ، والشروط الرمادية التي تتراوح في تحقيقها مصالح الطرفين فقط تكون لصالح متلقي التكنولوجيا تارة وقد تكون في غير صالحه ، هل يمكن الاستناد الى المعيار العام المقرر في صدر الفقرة  (أ) بشان بطلان الشروط المقيدة للمنافسة للحكم ببطلان كل شرط مقيد لاستفادة متلقي التكنولوجيا في عقود نقل التكنولوجيا ، ام ان عقد نقل التكنولوجيا بهذه التسمية وبهذا الوصف يقع خارج العقود التي نظمتها هذه المادة ؟؟؟؟ 
تطبيقات 

لائحة دعوى منافسة غير مشروعة وطلب تحفظي وقائمة بينات . 

لائحة جوابية وقائمة بينات . 

استئناف القرار التحفظي الصادر في الدعوى 

قرارات في المنافسة غير المشروعة 

ثالثا :- تسجيل العلامة والاعتراض عليها ودعوى الطعن ( الاستئناف) في قرار مسجل العلامات .

1) تسجيل العلامات التجارية :- 

· الخطوة الاولى تتعلق بالتحري بشان وجود العلامة المرغوب بتسجيلها و/او سبق تسجيلها او تسجيل جزء جوهري منها .ويتم التحري لدى مديرية الملكية الصناعية / وزارة الصناعة والتجارة ( مسجل العلامات التجارية ، في السجل الخاص ولقاء رسم التحري . ويتيبع المحامون مؤخرا طريقة التحري عبر موقع الانترنت وهو تحري مبدئي يتيح البحث عن وجود العلامة ( وهنا العلامة ككلمة ) في السجل وذلك على الموقع المتقدم بيان عنوانه . 
·  متى ما تبين عدم وجود العلامة ذاتها او ما يشابهها بصورة مانعة للتسجيل يقدم الراغب بالتسجيل النماذج الخاصة بالعلامة ، وهي نماذج تبين اسنم صاحب العلامة والعلامة ذاتها رسما وعناصر اضافة الى الصنف المطلوب تسجيلها فيه ( وهناك 42 صنفا يتعين ان يتم اختيار احدها لضمنه لكل طلب)  ، حيث تسجل العلامة بموجب طلب واحد لكل صنف واحد . 

· سيتم عرض نماذج التسجيل خلال الندوة ونشير انها موجودة على موقع الوزارة على الانترنت هو :- www.mit.gov.jo اضافة الى وجود دليل ارشادي لكيفية تعبأة النموذج . 
·  ان المطلوب للنماذج حتى تكون مستكملة ولاتمام اجراءات التسجيل 4 صور عن العلامة التجارية اضافة  الى شهادة المفوض بالتوقيع بالنسبة للعلامات التي تسجل باسم الشركات وذلك لتبين صحة توقيع المفوض . 
·  عند تقديم الطلب والنماذج يتم فحصه شكلا من موظفي السجل ويتم ايضا الفحص الموضوعي ، وفي هذه المرحلة قد يطلب في ضوء اجراءت الفحص مسجل العلامات اجراء تعديلات او بيان التشابه مع علامات اخرى او اجزاء منها ويتصرف صاحب الطلب حسب مقتضى الحال بما فيه التحصل على اذن من صاحب العلامة المشابهة . 
·  اذا وافق المسجل على الطلب يعطي الطلب رقما متسلسلا ويقبل الايداع من تاريخ الطلب (ويعرف هذا الاجراء باصدار شهادة بالايداع - شهادة مؤقتة ) ويرسل العلامة للنشر بموجب نموذج نشر العلامة ويدفع طالب التسجيل رسم النشر ايضا . ( انظر قائمة الرسوم).
·  من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية تحتسب مدة ثلاثة شهور ( مدة الاعتراض ) ، فاذا انتهت هذه المدة دون اعتراض يراجع صاحب الطلب المسجل لاداء رسم التسجيل النهائي والتحصل على شهادة تسجيل نهائية للعلامة .

2. الاعتراض على تسجيل العلامة والطعن بقرار المسجل 
· اذا حصل اعتراض على العلامة ( ويقدم الاعتراض بلائحة اعتراض للمسجل ) تبدأ اجراءات الاعتراض المحددة في القانون والنظام ويمارس المسجل بالنسبة للاعتراض اجراء ذو طبيعة قضائية ، فتقدم لائحة الاعتراض ويقدم المعترض عليه جوابا عليها ويقدم كل طرف بيناته التي يحتج بها ويقدم اعتراضاته على بينات الطرف الاخر ويترافع الطرفان ويصدر المسجل قراره اما برد الاعتراض واستكمال السير باجراءات تسجيل العلامة محل الاعتراض او بقبول الاعتراض وعدم تسجيل العلامة المعنية ، ويطعن ( يستانف) بقرار المسجل لدى محكمة العدل العليا خلال 20 يوما ( مدة الاستئناف او الطعن) الخاصة المقررة في القانون . 
·  الاستئناف او الطعن امام محكمة العدل العليا دعوى شانها شان غيرها من الدعاوى الادارية بينتها الحاسمة ملف تسجيل العلامة ، اما لائحتها فيتيعن ان تبين الاسباب الخاصة بخطا قرار المسجل ونطاق مخالفته للقانون . 
· سيجري خلال الندوة تقديم النماذج والشهادات ونماذج لوائح الاعتراض والجواب ولوائح الاستئناف والجواب . 

تطبيقات 
1) لائحة اعتراض 

2) لائحة جوابية على الاعتراض . 

3)  قرار المسجل بالاعتراض 

4)  لائحة استئناف ( طعن ) بشان قرار المسجل . 

5)  قائمة وصايا التعامل مع دعوى العدل العليا . 

6)  قرار عدل عليا . 

تمارين عملية

وادوار مجموعات العمل

(2)

تمرين 1  مجموعة 1 

العلامات التجارية المشهورة 

قضت محكمة العدل العليا :-  ( القرار  رقم 2003/372 تاريخ 20/ 11/ 2003 منشورات مركز عدالة) بانه :- [[[[ اذا كانت العلامة التجارية (TAZO) مملوكة إلى شركة بيبسيكو إنك الإمريكية ومسجلة باسمها في موطنها الأصلي ومعظم دول العالم وتستعملها على منتجاتها في الصنفين (29) و(30) من المواد الغذائية وذلك قبل تاريخ تسجيل العلامة (PAZO) باسم الشركة المستأنفة ، فان هذه العلامة (TAZO) التي تملكها المستأنف ضدها الأولى تعتبر علامة مشهورة وفقاً لتعريفها الوارد في المادة الثانية من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 ]]]] 

وقضت ايضا ( في القرار  رقم 428 /2000(هيئة خماسية) تاريخ 21/ 2/ 2001 المنشور على الصفحة 106 من مجلة نقابة المحامين لسنة 2002 ) بانه :- [[[[ استقر الاجتهاد على منح الحماية للعلامات التجارية المشهورة بغض النظر عن تسجيلها او استعمالها في المملكة الاردنية ذلك ان الحماية ليست فقط للعلامة بل ايضا لحماية الجمهور من الخداع والتضليل والغش ، وعليه وحيث ان العلامة (DUMBO) المطلوب تسجيلها باسم المستانف تطابق وتشابه ذات العلامة (DUMBO) المملوكة الى شركة والت ديزني كومباني والمسجلة باسمها في كثير من بلدان العام الامر الذي من شانه ان يؤدي الى غش الجمهور كما يؤدي الى تشجيع المنافسة التجارية غير المحقة فبالتالي يكون القرار المطعون فيه والمتضمن رفض طلب تسجيل العلامة (DUMBO) متفقا واحكام القانون .( تكرر هذا المبدا في القضايا رقم 429/ 2000 و 430/ 2000 و 431/ 2000 و 432/ 2000 تاريخ الفصل 21/ 2/ 2001 .) ]] 

ثم ان المادة 2 من قانون العلامات تتطلب ان تكون العلامة مشهورة عند القطاع المعني من الجمهور. 

وفقا للمادة 25/1/ب من قانون العلامات التجارية ، [[اذا كانت العلامة التجارية مشهورة وان لم تكن مسجلة فيحق لمالكها ان يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على منتجات او خدمات مماثلة او غير مماثلة شريطة ان يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك المنتجات او الخدمات وبين العلامة المشهورة واحتمال ان تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على منتجات مماثلة .]] . اذن ، يقتصر الحكم في حالة نزاع مدني بشان علامة تجارية مشهورة على منع الغير من استعمالها في الحالات والشرائط المقررة في النص .

ناقش :- 

1- من هي المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى ؟؟؟ 

2- وباعتبار ان الدعوى محصورة بمنع الاستخدام وليس التعويض ( الممنوع في حال العلامات غير المسجلة ) فليس ثمة مطالبة مالية اصلا ، فهل هي دعوى غير مقدرة القيمة ؟؟؟ 
3- وهل يمكن اصدار مثل هذا الحكم قبل البت بان العلامة مشهورة ؟؟؟ 
4- والبت بذلك ، هل هو مسالة اولية ام من المسائل الواقعية التي يصدر القرار فيها بنتيجة الدعوى ؟؟؟
5- واذا ما ثبت بنتيجة الدعوى ان شخصا يستخدم العلامة (غير المسجلة )، وانها في الوقت ذاته غير مشهورة ، فهل يقضى بمنع الاستخدام ؟؟؟ واذا كان الجواب بالنفي ، هل يحق للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقضي بمنع الاستخدام استنادا الى قانون المنافسة غير المشروعة الذي اجاز وقف التعدي حين تكون المنافسة بصورة استخدام علامة تجارية غير مسجلة مستعملة في المملكة؟؟؟ ام لا بد ان تكون الدعوى ابتداء من نوع دعاوى المنافسة غير المشروعة ؟؟؟ 
6- وهل يتغير الحال ان كانت العلامة التجارية غير مستعملة في المملكة ؟؟ هل يطبق القاضي احكام النظام القانوني الاردني تلقائيا ام ان الامر مرهون بان تؤسس الدعوى على اساس قانون بعينه ؟؟؟

تمرين 2                  مجموعة 2 

الوصف التجاري والمنافسة غير المشروعة 

تنتج شركة السجائر الفاخرة ( شركة اردنية ) صنفا  تحت العلامة المسجلة ( ماكس ) ، يتمثل بسجائر ( لايت ) ومكتوب على عبوته:- 

1- خلطة امريكية فاخرة ومعدةة خصيصا للمنتجة شركة التبغ الفاخر 

2- بترخيص من شركة ( كوبيانا ) الدولية . 

3- فلتر خاص يحد من نسب القطران والنيكوتين 

قامت شركة سجائر ( الشريبه ) الاردنية ايضا ، بتسجيل علامة تجارية لاحد اصنافها وهو ( السوبر ) ، وانتجته كسجائر (لايت )  واوردت على العبوة البينات التالية :- 

1- خلطة امريكية فاخرة ومعدةة خصيصا للمنتجة شركة التبغ الفاخر 

2- بترخيص من شركة ( انديانا ) الدولية . 

3- فلتر خاص يحد من نسب القطران والنيكوتين 

وطرحته في السوق بسعر اقل من سعر دخان ماكس بعشرين قرشا . 

علمت شركة السجائر الفاخرة من موظفي شركة الشريبه ، ان الاخيرة لا تستخدم تبغا امريكيا ولا تستورده من امريكا وان التبغ المستخدم محلي . 

راجعتك في مكتبك شركة التبغ الفاخر تتطلب اتخاذ اجراء بحق شركة الشريبة :- 

المطلوب :- 

1- ما هي الاجراءات ( الخيارات والبدائل ) المتاحة امامك . 

2- اذا كان من بين الاجراءات  دعوى منافسة غير مشروعة ، نظم لائحة دعوى وطلب مستعجل وقائمة بينات . 

تمرين 3     مجموعة 3 

اعتراض العلامة التجارية 

ان  احدى الشركات التي انت وكيلها واسمها ( شركة الخيرات ) تعمل في حقل انتاج وبيع الزيوت النباتية ، وكنت قد سجلت لها علامة زيت ( القرية ) في صنف الزيوت النباتية واستخدمتها على منتجاتها ومنها عبوة زيت نباتي زرقاء والعلامة باللوان الاصفر وتشتمل كلمة القرية وصورة وردة عباد الشمس . . 

اعلمتك مؤكلتك ان هناك شركة في السوق وتدعى ( كل الخيرات ) ، قد طرحت منتجا في السوق هو عبارة عن زيت نباتي يحمل العلامة التجارية ( القرية الحلوة ) وان العبوة لونها ازرق والعلامة باللون الاصفر وتشمل رسمه لزهرة عباد الشمس . 

راجعت الوزارة ووجدت انه قبل نحو شهرين نشر في الجريدة الرسمية علامة ( القرية الحلوة ) . 

وجدت في العلامة انه

اتفقت مع موكلك على الاعتراض على تسجيل علامة القرية الحلوة . 

نظم لائحة اعتراض على تسجيل العلامة المذكورة . مع بيان البينات المتصور تقديمها 
تمرين 4  مجموعة 4 

طعن بقرار مسجل العلامات 

استنادا للواقعة الواردة في التمرين رقم 3 ، بعد ان نظمت  الاعتراض وبعد ان استمع المسجل الى الطرفين ونظر في يبناتهما قرر رد الاعتراض والسير باجراءات تسجيل العلامة التجارية ( القرية الحلوة ) في صنف الزيوت النباتية . مبررا قراره بالاختلاف بين العلامتين من حيث تركيب الكلمات واللفظ . 

نظم لائحة طعن في قرار المسجل مبينا المدة المتاح لك الطعن فيها ، والخصوم ، واسنيد الاستئناف ، وقائمة بيناتك . 

تمرين 5   مجموعة 5 

اعتداء ، مباح ، اضرار 

 انت وكيل شركة اردنية اسمها ( الروائع للكريمات الناعمة ) وهي  وكيل تجاري مسجل عن شركة ( اكسترا ) التركية بشان منتجها الشهير كريم ( العرايس ) ، ووكالتك حصرية بشان السوق الاردني . 

علمت من موكلتك ان شركة ( الجمال ) الاردنية استوردت من تركيا نفس المنتج ( العرايس ) ومن ذات المصدر ، ودخلت البضاعة الاردن وجرى بيعها فيها ، وتبين ان الكمية المستوردة من شركة الجمال عشرة آلاف عبوة ، وان ربحية الشركة المستوردة تبلغ دينار في كل عبوة بالنظر للسعر المعلن منها على المنتج . في حين ان الشركة التي انت وكيلها تبيع المنتج بزيادة دينار آخر وتربح دينارين في العبوة . 

طلبت منك موكلتك الدفاع عن مصالحها . 

ما الاجراء القانوني الذي يمكنك ان تقوم به ، ما هي الدعوى المتصور رفعها . 

تمرين 6  مجموعة 6

شكوى جزائية وادعاء بالحق الشخصي 

انت وكيل شركة مالكة العلامة المسجلة ( تاز ) المستخدمة على منتجات فوط الاطفال . 

طرحت شركة اردنية علامة تجارية ( تاز 1 ) على نفس الصنف . 

قررت التحرك بدعوى جزائية . نظم لائحة الشكوى وقائمة البينات 

تمرين 7 مجموعة 7 

دعوى جزائية وطلب مستعجل 

الشركة التي تمثلها واسمها ( الخريمه ) تنتج سجائر اردنية تحت العلامة التجارية ( خرمان )  ، وهي مسجلة باسمها في الاردن ، راجعتك الشركة شاكية من ان شركة ( المزاج ) الاردنية قد قلدت علامتها التجارية خرمان ووضعتها بنفس الشكل والعناصر وبصورة مطابقة على منتج علكه . 

هل ثمة اعتداء (جزائي ) على علامتك هذه في ضوء احكام قانوني العلامات وعلامات البضائع . 

اذا كان كذلك نظم الشكوى الملائمة بشان هذه الواثعة . 

تمرين 8 مجموعة 8 

استئناف القرار المستعجل 

قامت شركة السنابل الخضراء دعوى منافسة غير مشروعة على شركة السنابل الجافة  ، تدعي فيها ان الاخيرة   استخدمت علامة شبيهة بعلامتها المسجلة ( سنبلة ) ، حيث قامت بتسجيل علامة ( فسلة ) وان الاخيرة من حيث الشكل المستخدم مع الكلمة يطابق تقريبا الشكل المستخدم لعلامة سنبلة حيث تحيط سنبلتين بالكلمة واسفلهما عشب اخضر وخلفهما قرص شمسي برتقالي . وانها تسخدمها لنفس الغايت التي تسخدم شركة السنابل علامتها وهي البذار التي تبيعها ، وان كلتا الشركيتن متماثلتين في النشاط . 

اقامت شركة النسابل دعوى منافسة غير مشروعة وطلبت فيها كطلب مستعجل ووقف المنافسة غير المشروعة ، واعتمدت في بينتها الظاهرة على صورة العلامتين وشهادات ملكية كل منهما للمدعية والمدعى عليها ، وشهادتي الشركتين لاثبات تطابق الغايات ، فقرر قاضي الامور المستعجلة سندا لظاهر البينة منع المستدعى ضدها من المنافسة بعدم استخدام علامة فسلة على منتجاتها . 

انت وكيل شركة السنابل الجافة ، نظم لائحة استئناف لهذا القرار الصادر في الطلب المستعجل مبينا مدة الاستئناف . 

الملكية الفكرية
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